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الاختصاص التشريعي والقضائي للقرض المصرفي المجمع

هاني مروان زينه

كلية الحقوق - جامعة دمشق

دمشق - سورية

تاريخ الاستلام: 12-06-2016                                           تاريخ القبول: 2016-08-31   

ملخص البحث: 

إن خصائــص القــروض المجمعــة، وضخامــة مبالغهــا؛ تجعلهــا تتجــاوز حــدود الدولــة 
ــة أو  ــة والبنــوك المقرضــة مــن دول ــة، فيكــون المقتــرض مــن دول الواحــدة لتتســم بالســمة الدولي
دول أخــرى؛ الأمــر الــذي يثيــر عــدة إشــكالات منهــا تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فــي حــال 
عــدم اختيــاره، ومــدى حريــة الأطــراف فــي اختيــار هــذا القانــون أو ذاك، وكذلــك الأمــر بالنســبة 
ــدى  ــار القضــاء وم ــث اختي ــن حي ــك م ــن نزاعــات، وذل ــار م ــد يُث ــا ق ــذي ســينظر بم للقضــاء ال
الحريــة فــي ذلــك، ومــن حيــث تحديــد هــذا القضــاء فــي حــال ســكوت العقــد عــن ذلــك، إضافــة 
إلــى ذلــك ونتيجــة لتجــاوز العقــد حــدود الدولــة الواحــدة؛ وقــد تكــون المحكمــة المختصــة بمفردهــا 
عاجــزة عــن إصــدار حكــم أقــرب إلــى الصــواب، فقــد تحتــاج إلــى اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات 
المحاكمــة كمعاينــة المــال أو ســماع شــاهد موجــود فــي غيــر بلــد المحكمــة، فليــس لهــا فــي ذلــك 

ســوى إنابــة المحكمــة التــي يــراد اتخــاذ الإجــراء فــي دائرتهــا.

وبعــد أن يتــم تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق والمحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع وإصــدار 
الحكــم، لابــد مــن بيــان آثــار هــذا الحكــم فــي الدولــة التــي يــراد تنفيــذه فيهــا والتــي قــد تكــون غيــر 
ــرض  ــون المقت ــد، ويك ــل أو الرائ ــك الوكي ــة البن ــم عــن محكم ــد يصــدر الحك ــة، فق ــة المحكم دول
المــراد التنفيــذ عليــه وأموالــه فــي دولــة أخــرى؛ فلابــد مــن بيــان مــدى إمكانيــة تنفيــذ هــذا الحكــم 

فــي غيــر دولــة المحكمــة.

الكلمات الدالة:  أعمال مصرفية، قرض مجمع، اختصاص تشريعي وقضائي.
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المقدمة:

ارتبطــت نشــأة القــروض المصرفيــة المجمعــة بأســواق المــال الدوليــة)1)، وذلــك نتيجــة 
ــا  ــا، مم ــا وتعــدد عملاته ــا هــذه القــروض، لا ســيما ضخامــة حجمه ــع به ــي تتمت للخصائــص الت
أضفــى علــى هــذه القــروض الســمة الدوليــة، حيــث تتجــاوز حــدود الدولــة الواحــدة فيكــون 
المقتــرض مــن دولــة والبنــوك المقرضــة مــن دولــة أخــرى أو مــن عــدة دول، الأمــر الــذي يرتــب 
آثــاراً قانونيــة مهمــة لابــد مــن معالجتهــا، فلــكل مــن أطــراف القــرض قانونــه الوطنــي التابــع لــه 
ــوك المقرضــة– يســعى  ــرض والبن ــرض -المقت ــكلٍ قضــاؤه المختــص، وكل مــن أطــراف الق ول
ــار أيضــاً القضــاء  ــه ويخت ــر ل ــذي يحقــق المصلحــة الأكب ــه الوطنــي أو القانــون ال ــار قانون لاختي

ــه. ــراه يحقــق مصلحت ــذي ي ال

فقــد يتفــق الأطــراف علــى القانــون الــذي يحكــم العقــد، آخذيــن فــي ذلــك مــدى قدرتهــم علــى 
اختيــار هــذا القانــون أو ذاك وعــدم التعــرض فــي ذلــك للنظــام العــام، وقــد لا يضمــن أطــراف عقــد 
القــرض بنــداً بذلــك، فيظهــر فــي هــذه الحالــة دور القضــاء فــي البحــث عــن وجــود اتفــاق ضمنــي 

مــن عدمــه.

وكنتيجــة أيضــاً لدوليــة القــرض تُثــار مشــكلة القضــاء المختــص فــي نظــر مــا ينشــأ عــن هــذا 
العقــد مــن نزاعــات، وإن تحديــد القضــاء المختــص مــن الأمــور المهمــة التــي ســنتعرض لهــا فــي 
هــذا الســياق، إضافــة إلــى مــدى إمكانيــة التعــاون القضائــي فــي حســم مــا قــد ينشــأ مــن منازعــات 
وتنفيــذ مــا يصــدر عنهــا مــن أحــكام وذلــك مــن خــلال الإنابــة القضائيــة وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، 
ــي  ــي للقــرض المصرف ــي والقضائ ــازع القانون ــي عالجــت مســألة التن ــدرة الأبحــاث الت ــك ولن لذل
ــة  ــة قانوني ــا لأنظم ــا ولخضوعه ــي تثيره ــات الت ــدد العلاق ــة وتع ــذه العملي ــعب ه ــع ولتش المجم
ــة وعــدم وجــود  ــة متعــددة نتيجــة لدوليتهــا ولعــدم وجــود تشــريعات ناظمــة لهــذه العملي وقضائي
اتفاقــات دوليــة خاصــة بهــا، آثــرت أن أتنــاول هــذا الموضــوع، وقبــل الخــوض فــي خضمــه كان 
لابــد مــن إعطــاء صــورة موجــزة عــن القــرض المجمــع بشــكل عــام، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

مبحث تمهيدي: التعريف بالقرض المصرفي المجمع

المطلب الأول: تطور القرض المصرفي المجمع

المطلب الثاني: خصائص القرض المصرفي المجمع

المبحث الأول: الاختصاص التشريعي للقرض المجمع

المطلب الأول: الاتفاق صراحةً على القانون الواجب التطبيق

راجع في ذلك أحمد عمر ابن قديم، الجوانب القانونية للإقراض المصرفي المشترك، )رسالة مقدمة للحصول   (1(
على درجة الدكتوراه في الحقوق، القاهرة مصر: جامعة القاهرة كلية الحقوق 1992(، ط غير مبينة، ص: 15.
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المطلب الثاني: عدم وجود اتفاق صريح على اختيار القانون الواجب التطبيق

المبحث الثاني: الاختصاص القضائي للقرض المجمع

المطلب الأول: الاختصاص القضائي

المطلب الثاني: التعاون القضائي

المبحث التمهيدي:

التعريف بالقرض المصرفي المجمع

ــاة  ــاً بتطــور الحي ــراً مرتبط ــوراً كبي ــرة تط ــة الأخي ــي الآون ــة ف ــات المصرفي ــهدت العملي ش
الواحــدة  الدولــة  حــدود  وتجاوزهــا  للمشــاريع وضخامتهــا  الواســع  والانتشــار  الاقتصاديــة 
واعتمادهــا شــبه الكلــي علــى المصــارف، الأمــر الــذي دفــع الاقتصادييــن ورجــال القانــون إلــى 
تطويــر هــذه العمليــات بشــكل يواكــب هــذه التطــورات ويلبــي حاجاتهــا التمويليــة بأفضــل الشــروط 
ــة  ــاج المشــاريع الضخم ــف، ونتيجــة لاحتي ــة التكالي ــل وقل ــغ وســرعة التموي ــة المبال مــن ضخام
لتمويــل ضخــم قــد يتجــاوز رأس مــال المصــرف أو يكــون فــي حــدوده، إلا أن بنــكاً بمفــرده يمتنــع 
عــن تمويلــه، إمــا لأســباب خارجــة عــن إرادتــه كمــا فــي حــال وجــود تشــريعات ماليــة فــي دولــة 
ــة مــن رأســمال المصــرف المعــد  ــح ائتمــان واحــد يتجــاوز نســبة معين ــع مــن من المصــرف تمن
ــر  ــع مخاط ــى توزي ــد عل ــث يعتم ــة، حي ــذه العملي ــر ه ــرف مخاط ــى المص ــراض، أو ليتلاف للإق
العمليــة علــى عــدة بنــوك يشــترك معهــا فــي تمويــل العمليــة ويتــوزع مــع العوائــد والمخاطــر كلٍ 
بنســبة مشــاركته، وفــي ســياق التعريــف بالقــرض المجمــع لابــد مــن بيــان وبشــكل موجــز لتطــور 

هــذا القــرض )فــي مطلــب أول( ومــن ثــم بيــان خصائصــه )فــي مطلــب ثــانٍ(.

المطلب الأول: تطور القرض المصرفي المجمع

ــة، و ــي ANTEWERB  البلجيكي ــن مدينت ــام بي ــت تق ــي كان ــة الت ــواق التجاري ــدّ الأس تع
lyons  الفرنســية فــي ســتينات القــرن الماضــي، المنشــأ الأول لفكــرة القــرض المجمــع، إذ كان 
ــة  ــل عملي ــخاص لتموي ــد الأش ــرض لأح ــح ق ــن لمن ــار أو المقرضي ــن التج ــة م ــترك مجموع يش
تجاريــة ضخمــة قــد يعجــز أحــد التجــار عــن تمويلهــا بمفــرده، أو يكــون باســتطاعته، لكنــه يفضــل 
إشــراك آخريــن فــي تمويلهــا ليتجنــب مخاطــر هــذه العمليــة)1)، ثــم أخــذت هــذه العمليــة وخــلال 

ــور شــيئاً فشــيئاً. مــدة ليســت بالوجيــزة تتبل

مفلح محمد عقل، وجهات نظر مصرفية، ) عمان الأردن: رقم الإيداع لدى دائرة المكتبات والوثائق الوطنية   (1(
113/1/2000، رقم الإجازة 70/1/، حقوق النشر محفوظة للمؤلف، 2000(، ط1، ج:2، ص:569.
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 ،EURO MARKETS(1( كمــا ارتبطــت نشــأة القروض المجمعة بســوق العملات الأجنبيــة
ــه  ــة، إلا أن ــل عــام 1973 هــي الســندات الدولي ــي تتصــدر الســوق قب ــراض الت ــت أداة الإق إذ كان
ومــن ذلــك العــام شــهدت الســندات الدوليــة منافســة حــادة مــن قبــل الإقــراض المصرفــي متوســط 
الأجــل بالعمــلات الدوليــة EURO CREDET، والــذي جــذب بــدوره المقترضيــن نتيجــة للمزايا 

التــي تحققهــا هــذه القــروض.

ويعــدّ ســوق الإقــراض المصرفــي متوســط الأجــل حجــر الأســاس للقــرض المصرفــي 
المجمــع، والــذي يعــدّ جــزءاً منــه، وكانــت الجهــة المقرضــة بالعمــوم الشــامل فــي ســوق الإقــراض 
المصرفــي المتوســط الأجــل عبــارة عــن تجمعــات مصرفيــة، وبالتالــي كانــت القــروض المجمعــة 

مــن حيــث الترتيــب والتنظيــم والإدارة تتــم وفقــاً للإجــراءات المتبعــة فــي تلــك الســوق.

وإن هـذه القـروض قـد تطـورت شـيئاً فشـيئاً وأخـذت أشـكالًا مختلفـة حتـى وصلت إلى شـكلها 
الحالـي، كان أولهـا فـي الظهور القرض المجمع غير المباشـر participation method، ليظهر 
إلـى حيـز الوجـود بعد ذلك القرض المجمع المباشـر straight syndication method ، إضافة 

إلـى شـكل ثالـث يجمع بين كل مـن الشـكلين الأول والثاني.

القرض المجمع غير المباشر:

بموجــب هــذا الشــكل يتعهــد بنــك معيــن بــأن يقــدم كامــل مبلــغ القــرض للعميــل المقتــرض، 
ــل القــرض،  ــد بتموي ــزم الوحي ــك واحــد، وهــو الملت ــد القــرض هــو بن ــي عق ويكــون المقــرض ف
وبعــد إبــرام عقــد القــرض، يعــرض البنــك المقــرض المشــاركة علــى بنــوك غالبــاً مــا تربطــه بهــا 
علاقــة مصرفيــة وترغــب بالاشــتراك بتمويــل مثــل هــذه القــروض، ليبــرم معهــا عقــوداً مســتقلة 
ولاحقــة لعقــد القــرض، والتــي يكــون مضمونهــا مشــاركة تلــك البنــوك فــي تمويــل القــرض وذلــك 

عــن طريــق البنــك المقــرض، مقابــل الحصــول علــى فوائــد وعوائــد متفــق عليهــا.

ــوك المشــاركة  ــن المقتــرض والبن ــة لا يوجــد أي تعامــل مباشــر بي ــي هــذه الطريق ــاً ف وغالب
فــي التمويــل، وغالبــاً مــا تكــون العقــود المبرمــة بيــن البنــك المقــرض والبنــوك المشــاركة غيــر 
مبينــة أو معلنــة للجهــة المقترضــة إذ إن أثرهــا يقتصــر علــى تنظيــم العلاقــة بيــن البنــك المقــرض 
والبنــك المشــارك، وكذلــك تكــون عقــود المشــاركة المبرمــة بيــن البنــك المقــرض وباقــي البنــوك 
ــود  ــون أو وج ــروط أو المضم ــث الش ــن حي ــواءٌ م ــض س ــا البع ــن بعضه ــتقلة ع ــاركة مس المش

انطباعاً  تعطي  كانت  وإن   EURO وكلمة  بلدها،  خارج  بالعملات  التعامل  الأجنبية،  العملات  بسوق  يقصد   (1(
 EURO بأن العملة تتعلق بأوروبا، إلا أنها تستخدم عند الإشارة إلى استخدام عملة معينة خارج بلادها، مثلًا
إلى   بالنسبة  الأمر  وكذلك  الأميركية،  المتحدة  الولايات  خارج  الأميركي  الدولار  استخدام  أي   DOLLAR
EURO MARK ،EURO FRANC، ومن هنا آتت تسمية الـ EURO MARKETS أي السوق الذي 

يجري فيه تداول العملات الأجنبية.
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ــى  ــة تربــط المشــارك بالمقتــرض أو حتــى مضمــون طريقــة المشــاركة، مــع الإشــارة إل أي صل
ــود مشــاركة  ــن عق ــك المقــرض تضمي ــى البن ــوداً تحظــر عل ــد المشــاركة بن ــن عق ــة تضمي إمكاني
أخــرى مزايــا أو ضمانــات تخولهــم الأولويــة فــي اســتيفاء حقوقهــم عــن باقــي المشــاركين، والتــي 
قــد تنتقــص مــن حقــوق البنــك المشــارك، وضمانــاً لحقــوق البنــوك المشــاركة تحصــل مــن البنــك 

المقــرض علــى شــهادات تســمى بشــهادات المشــاركة.

القرض المجمع المباشر:

بموجــب هــذا الشــكل فالمقــرض فــي هــذا الشــكل هــو مجموعة مــن المصــارف أو المؤسســات 
الماليــة المســموح لهــا بممارســة نشــاط الإقــراض، وهــي الســمة الأساســية التــي أضفــت علــى هــذه 

القروض اســمها.

ففــي هــذا الشــكل المقتــرض ذاتــه، أمــا المقــرض فيكــون مصرفيــن أو أكثــر، وغالبــاً أكثــر 
مــن أربعــة مصــارف، ويكــون ذلــك محكومــاً بعــدة عوامــل، علمــاً أن العامــل الأســاس فــي ذلــك 
هــو حجــم القــرض، إذ غالبــاً مــا يرتبــط الحجــم طــرداً مــع عــدد المصــارف المشــاركة فــي منــح 
القــرض، فجميــع المصــارف المشــاركة فــي التمويــل توقــع علــى عقــد القــرض مــع المقتــرض، 
ــن  ــد م ــى أطــراف العق ــات عل ــاً والتزام ــد حقوق ــب العق ــه ويرت ــرة مع ــة مباش ــي علاق ــل ف وتدخ

مصــارف مقرضــة ومقتــرض.

أمــا الشــكل الثالــث فيجمــع بيــن الشــكلين الســابقين: فعندمــا يكــون العميــل المقتــرض علــى 
درجــة مــن الأهميــة وذا ســمعة حســنة فــي الســوق المصرفيــة ويرغــب البنــك الرائــد فــي الحفــاظ 
علــى العلاقــة مــع هــذا الأخيــر، يعمــد البنــك عنــد ترتيــب القــرض إلــى تقديــم الحصــة الأكبــر مــن 
القــرض بالرغــم مــن أن ذلــك قــد يشــكل عبئــاً عليــه وفقــاً لسياســته الداخليــة –مــع مراعــاة القيــود 
ــي  ــى باق ــرض عل ــه مــع المقت ــي علاقت ــك ف ــث يهيمــن هــذا البن ــه- بحي ــة المفروضــة علي القانوني
ــي اتخــاذ  ــر ف ــدور الأكب ــح صاحــب ال ــرض، ويصب ــد الق ــى عق ــة عل ــوك المشــاركة والموقع البن
القــرار، ويعمــد البنــك الرائــد بعــد إبــرام عقــد القــرض إلــى التنــازل عــن جــزء مــن التمويــل إلــى 
ــد  ــك الرائ ــد القــرض، ويكــون البن ــة لعق ــوداً مســتقلة ولاحق ــرم معهــا عق ــث يب ــوك أخــرى بحي بن
فــي هــذه الحالــة قــد حقــق غايتــه مــن خــلال هيمنتــه فــي القــرض المجمــع المباشــر وتنازلــه عــن 
جــزء مــن مشــاركته بمــا يناســب وضعــه الحالــي وفقــاً لسياســته الداخليــة مــن خــلال الشــكل الثانــي 

للقــرض.       

المطلب الثاني: خصائص القرض المصرفي المجمع

ــره مــن أســاليب  ــزه عــن غي ــي تمي ــد القــرض المجمــع بعــدد مــن الخصائــص الت ــع عق يتمت
التمويــل، فــكان مــن الضــرورة بمــكان للوصــول إلــى تعريــف للقــرض المجمــع، أن نبيــن هــذه 
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ــي: ــي الآت ــة ف الخصائــص، والمتمثل

ــادل الإيجــاب  عقــد رضائــي: عقــد القــرض المجمــع هــو عقــد رضائــي إذ ينعقــد بمجــرد تب
ــة. ــول، دون حاجــة لأي شــكلية معين والقب

عقد ملزم للجانبين: إن عقد القرض المجمع يرتب التزامات متقابلة على كلا طرفيه.

عقــد معاوضــة: إن القــروض المصرفيــة ومنهــا القــروض المجمعــة مــن عقــود المعاوضــة، 
وقــد جــرت البنــوك علــى تضميــن عقــود القــروض وخصوصــاً القــروض المجمعــة بنــداً ينــصّ 

علــى إلــزام المقتــرض دفــع فوائــد بنســبة معينــة.

تجاريــة القــرض: إن إعطــاء الصفــة التجاريــة للقــروض المصرفيــة ومنهــا المجمعــة محــل 
خــلاف، إذ يــرى البعــض أن هــذه القــروض تعــدّ مــن الأعمــال المختلطــة، فهــي تجاريــة بالنســبة 
إلــى المصــرف، أمــا بالنســبة إلــى العميــل، فهــي قد تكــون تجاريــة إذا مــا كان تاجــراً وكان القرض 
تبعــاً لتجارتــه، وتكــون مدنيــة بالنســبة إليــه إذا لــم يكــن تاجــراً، أو كان تاجــراً لكــن القــرض لــم 
ــاء منــزل ليســكنه، وأخــذت  ــى القــرض مــن أجــل بن ــو حصــل عل ــه، كمــا ل يكــن لأعمــال تجارت
بهــذا الــرأي الدائــرة الجنائيــة لمحكمــة النقــض الفرنســية)1)، ولا يوجــد اجتهــادات لمحكمــة النقــض 

الســورية فــي هــذا المجــال كــون القــروض المصرفيــة المجمعــة حديثــة النشــأة فــي ســورية.

الاعتبــار الشــخصي: يقصــد بالاعتبــار الشــخصي أن البنــوك عنــد دخولهــا فــي علاقــة مــع 
العميــل إنمــا تأخــذ بالحســبان صفــات متعلقــة بشــخص العميــل فيمــا إذا كان محــل ثقــة وجديــراً 
ــار الشــخصي ملحوظــاً مــن جانــب البنــوك أكثــر ممــا  ــى ائتمــان، وإن كان الاعتب بالحصــول عل

هــو ملحــوظ مــن جانــب العميــل)2).

ــي  ــرض المصرف ــد الق ــية لعق ــة الأساس ــن الخاصي ــدد المقرضي ــدّ تع ــن: يع ــدد المقرضي تع
ــل  ــي تموي ــر ف ــان أو أكث ــك إذا اشــترك مصرف ــدّ كذل ــه اســمه، ويع ــت علي ــي أضف ــع، والت المجم
القــرض، وليــس بالضــرورة أن تكــون الجهــة المقرضــة كلهــا مــن البنــوك فقــد تكــون شــركات أو 
مؤسســات عامــة يســمح لهــا القانــون بذلــك، مثــل شــركات التأميــن ومؤسســة التأمينــات الاجتماعية 

وصنــدوق التأميــن والمعاشــات.

ــغ  ــة المبل ــة بضخام ــة المجمع ــروض المصرفي ــغ محــل القــرض: تتصــف الق ضخامــة المبل

مصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري، )بيروت لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2001(،   (1(
ط1، ص:646.

علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشريعات   (2(
البلاد العربية، )القاهرة مصر: دار النشر مكتبة رجال القضاء، 1989(، ط مكبرة، ص:500.
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محــل القــرض، إذ تلجــأ المصــارف إليهــا فــي حــال كانــت العمليــة المطلــوب تمويلهــا ضخمــة، 
إذ إنــه كلمــا زادت ضخامــة المبلــغ زادت إمكانيــة منحــه كقــرض مجمــع، كــون البنــك حينهــا لا 
يرغــب فــي تحمــل مخاطــر عــدم الســداد بمفــرده، بــل يعمــل علــى إيجــاد بنــوك أخــرى تتحمــل 

معــه عــبء هــذا القــرض.

طبيعــة المقترضيــن: تختلــف طبيعــة العمــلاء المقترضيــن فــي القــروض المصرفيــة المجمعــة 
عنهــا فــي القــروض بشــكل عــام، إذ إن الغالبيــة العظمــى للمقترضيــن فــي هــذه القــروض تكــون 
مــن الــدول أو الشــركات العملاقــة، وغالبــاً مــا تكــون هــذه القــروض مــن أجــل تطويــر نشــاطها 

الاقتصــادي.

ذات آجــال متوســطة وطويلــة نســبياً: غالبــاً مــا تلجــأ الشــركات الضخمــة إلــى هــذا الأســلوب 
مــن أجــل تطويــر نشــاطها الاقتصــادي، وذلــك مــن خــلال حيازتهــا للأصــول الثابتــة، ممــا يتطلــب 

أن تكــون آجــال هــذه القــروض بيــن 5ـ7 ســنوات.

الفوائــد المتغيــرة “floating rate”: مــن المخاطــر الســوقية التــي تتعــرض لهــا القــروض 
ــع مصلحــة  ــارض م ــا يتع ــر فيم ــذا التغي ــون ه ــة ك ــدة حال ــي ســعر الفائ ــر ف ــي التغي ــة ه المجمع
ــى ســعر  ــا عل ــد لآجــال متوســطة، فاعتماده ــة تُعق ــروض المجمع ــون الق ــوك المقرضــة، وك البن

فائــدة ثابــت يعرضهــا للخســارة فــي حــال حــدوث تغيــر معاكــس فــي ســعر فائــدة الســوق.

خضــوع جميــع الأطــراف لشــروط موحــدة فــي عقــد القــرض: إن المقتــرض فــي القــرض 
المجمــع يرتبــط مــع جميــع البنــوك المقرضــة بعقــد واحــد، يتضمــن شــروطاً موحــدة تحكــم جميــع 
ــرض  ــن مقت ــد م ــى العق ــن عل ــى الموقعي ــق عل ــي تطب ــات الت ــوق والالتزام ــدد الحق ــه وتح أطراف
ومقرضيــن، ويختلــف الأمــر عــن حالــة القــروض المجمعــة غيــر المباشــرة، إذ إن عقــد القــرض 
ــاه  ــد تج ــزم الوحي ــس- والملت ــرض الرئي ــر -المق ــك المدي ــرض بالبن ــة المقت ــى علاق ــر عل يقتص
المقتــرض، والــذي يرتبــط بــدوره مــع البنــوك التــي تشــارك بالتمويــل بعقــود مســتقلة عــن بعضهــا.

ــد  ــة تعق ــروض المجمع ــون الق ــا: ك ــرف بحصصه ــق بالتص ــة الح ــوك المقرض ــاء البن إعط
لآجــال متوســطة وطويلــة نســبياً، وخــلال مــدة القــرض قــد تحتــاج البنــوك المشــاركة فــي التمويــل 
ــن  إلــى الســيولة، والتــي قــد تكــون مولــت جــزءاً مهمــاً مــن القــرض، لذلــك جــرت العــادة أن تُضَمِّ
البنــوك عقــد القــرض المجمــع بنــداً يعطــي البنــوك المشــاركة الحــق بالتنــازل عــن حصتهــا للغيــر.

بعــد بيــان لمحــة موجــزة عــن تطــور القــرض المجمــع وخصائصــه، أصبــح بالإمــكان قــدر 
المســتطاع الوصــول إلــى تعريــف جامــع مانــع لهــذا القــرض، فقــد عرفــه الدكتــور طاهــر موســى 
بالآتــي: »ذلــك القــرض الــذي يشــترك فــي ترتيبــه مجموعــة مــن المؤسســات الماليــة علــى أســاس 
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شــروط مشــتركة بوضــع مصــادر ماليــة تحــت تصــرف المقتــرض«)1)

وحيــث إن عقــد القــرض المجمــع مــا هــو إلا عقــد قــرض وفقــاً لمــا عرفــه القانــون المدنــي 
ــد القــرض  ــه يمكــن تعريــف عق ــع بهــا، لذلــك أرى أن ــى بعــض الخصائــص التــي يتمت ــة إل إضاف
المجمــع، مــن خــلال تطبيــق خصائــص هــذا العقــد علــى تعريــف عقــد القــرض المنصــوص عليــه 
فــي المــادة /560/ مــن القانــون المدنــي الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /84/ لعــام )2)1949، 

لنصــل إلــى التعريــف الآتــي:

»عقــد تلتــزم بموجبــه أكثــر مــن مؤسســة ماليــة بــأن تنقــل للمقتــرض ملكيــة مبلــغ مــن النقــود، 
علــى أن يــرد إليهــا المقتــرض عنــد نهايــة القــرض مثــل المبلــغ وفوائــده، وفقــاً لشــروط موحــدة 

يخضــع لهــا جميــع أطــراف العقــد«.

بعــد التعريــف بالقــرض المجمــع وبيــان خصائصــه، أصبــح بالإمــكان البحــث بالاختصــاص 
التشــريعي والقضائــي للقــرض المصرفــي المجمــع.

المبحث الأول:

الاختصاص التشريعي للقرض المجمع

الســمة الدوليــة للقــروض المصرفيــة المجمعــة والتــي قــد ترافــق هــذا القــرض منــذ انعقــاده – 
أي يعقــد ابتــداءً بيــن أطــراف مــن دول متعــددة -، أو يكــون القــرض محلــي – أي جميــع أطرافــه 
ــد تكــون مــن جنســية  ــوك أخــرى ق ــه لبن ــوك عــن حصت ــازل أحــد البن ــم يتن ــة واحــدة- ث مــن دول
دولــة أخــرى غيــر دولــة البنــك المتنــازل؛ تثيــر إشــكالية تحديــد القانــون الــذي يحكــم العقــد فــي 
ــن الأطــراف عقــد  حــال حــدوث نــزاع بيــن أطرافــه، وتلافيــاً لحــدوث هــذا الإشــكال غالبــاً مــا يُضَمِّ
القــرض المجمــع بنــداً يحــدد بموجبــه القانــون الــذي يحكــم العقــد فــي حــال حــدوث نــزاع، ولكــن لا 
تســير الأمــور دائمــاً علــى هــذا المنــوال، فقــد يخلــو عقــد القــرض المجمــع مــن بنــدٍ يحــدد القانــون 
الواجــب التطبيــق إمــا ســهواً أو لاعتبــارات معينــة، وســنتناول فــي هــذا المبحــث الحــالات التــي 
يتضمــن فيهــا العقــد بنــداً بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فــي )المطلــب الأول(، والحــالات التــي 

لا يتضمــن فيهــا العقــد بنــداً بذلــك فــي )المطلــب الثانــي(.

من مقالة منشورة في مجلة البنوك في الأردن عدد كانون الثاني سنة 1983، ص19، بعنوان »أسواق اليورو   (1(
وتسعير الإقراض فيها«- نقلًا عن ابن قديم، الجوانب القانونية، ص: 109.

حيث نصت المادة /560/ قانون مدني على ما يلي: » القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض   (2(
ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في 

مقداره ونوعه وصفته. «
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المطلب الأول: الاتفاق صراحةً على القانون الواجب التطبيق

الغالبيــة العظمــى مــن القــروض المصرفيــة المجمعــة ســواءً أكانــت دوليــة أم محليــة، تتضمــن 
ــة  ــروض الدولي ــق بالق ــا يتعل ــا م ــد، أم ــى العق ــق عل ــون الواجــب التطبي ــد القان ــداً خاصــاً بتحدي بن
فهــو أمــر ضــروري لتلافــي حــدوث نــزاع يتعلــق بتحديــد هــذا القانــون فيمــا بعــد، كــون كل مــن 
أطــراف العقــد يســعى لاختيــار القانــون الأنســب لــه، أمــا فيمــا يتعلــق بالقــروض المحليــة والتــي 
لا تتجــاوز عناصرهــا حــدود الدولــة الواحــدة، فيكــون تحديــد القانــون بقصــد تلافــي مــا قــد يحــدث 
ــك  ــوك المشــاركة لبن ــازل عــن حصــة أحــد البن ــم التن ــا إذا ت ــد فيم ــذ العق ــاء تنفي مــن نزاعــات أثن
ــي  ــارات الت ــاول الاعتب ــق نتن ــون الواجــب التطبي ــار القان ــي اختي ــياق البحــث ف ــي س ــي، وف أجنب
تحكــم هــذا الاختيــار فــي )الفقــرة الأولــى(، ومــدى حريــة الأطــراف بذلــك فــي )الفقــرة الثانيــة(. 

الفقرة الأولى: الاعتبارات التي تحكم اختيار القانون الواجب التطبيق

عقــد القــرض المجمــع – بالرغــم مــن تعــدد البنــوك المقرضــة – يتضمــن طرفيــن مقــرض 
ومقتــرض، لــكل منهمــا مصلحــة يســعى إلــى حمايتهــا وترجيحهــا علــى مصلحــة الطــرف الآخــر.

ــذي يؤمــن  ــون ال ــار القان ــى اختي ــرض إل ــك يســعى كل مــن المقــرض والمقت ــي ســبيل ذل وف
ــا  ــة فله ــن جنســيات مختلف ــت م ــوك وإن كان ــدد البن ــن تع ــر لمصالحــه)1)، وبالرغــم م ــة أكب حماي
مصلحــة واحــدة كطــرف مقــرض تتمثــل باختيــار القانــون الــذي يحقــق مصلحتهــا بالحفــاظ 
ــوق  ــن حق ــون يضم ــذا القان ــه، ســواءً أكان ه ــرض بالتزامات ــال أخــل المقت ــي ح ــا ف ــى أمواله عل
البنــوك المقرضــة عــن طريــق إجبــار المقتــرض علــى الوفــاء أم بالحكــم بالتنفيــذ علــى الضمانــات 
ــق  ــذي يحق ــون ال ــار القان ــوك لاختي ــعى البن ــي تس ــر، وبالتال ــذا الأخي ــن ه ــة م ــون المقدم والره
مصالحهــا المشــتركة ســواءً أكان القانــون الوطنــي لأحــد هــذه البنــوك أم كان قانــون المقتــرض أم 
كان قانــون إحــدى الــدول التــي تلعــب دور عريــق فــي ســوق الإقــراض المصرفــي المجمــع مثــل 
ــل عرضــة  ــا أق ــن كونه ــذه القواني ــار ه ــا وتســعى لاختي ــزي أو الأميركــي)2)، كم ــون الإنكلي القان
ــة – بشــيء  ــة أو مكتوب ــاول هــذه القــروض –ســواءً بقواعــد عرفي ــل وكونهــا تتن ــر والتعدي للتغيي
مــن التفصيــل، وتحــاول البنــوك قــدر المســتطاع تجنــب اختيــار القانــون المحلــي للمقتــرض خشــية 
أن يكــون عرضــة للتغييــر، خاصــة إذا كان المقتــرض هــو الدولــة والتــي تنفــرد بتغييــر قانونهــا 
وفقــاً لمصالحهــا وبإرادتهــا المنفــردة، فمثــلًا، إذا كان قانــون دولــة المقتــرض وقانــون دولــة البنــك 
ــوك  ــد البن ــة أح ــون دول ــن أن قان ــي حي ــرض %12، ف ــدة الق ــاوز فائ ــأن تتج ــمح ب ــل لا تس الوكي
المشــاركة يســمح بــأن تصــل فائــدة القــرض إلــى %15، ففــي هــذه الحالــة تســعى البنــوك جاهــدة 

ابن قديم، الجوانب القانونية، ص: 297.  (1(

البنك  لمسؤولية  دراسة  المشترك  المصرفي  القرض  عقد  أحكام  العطيفي،  الدين  جمال  أمينة  ذلك،  في  راجع   (2(
الوكيل والبنك المدير، )القاهرة مصر: جامعة القاهرة كلية الحقوق، 2003(، ط غير مبينة، ص: 20.
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لاختيــار هــذا القانــون كونــه يحقــق مصلحــة أكبــر لهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المقتــرض يســعى لاختيــار القانــون الــذي يحقــق مصلحتــه ويرجحهــا 
علــى مصلحــة البنــوك المقرضــة، ففــي مثالنــا الســابق يســعى المقتــرض لاختيــار قانونــه الوطنــي 
ــرض  ــي خاصــة إذا كان المقت ــه الوطن ــار قانون ــى اختي ــرض إل ــه، ويســعى المقت ــه أنســب ل لكون

دولــة؛ وذلــك لقدرتهــا علــى تعديــل قانونهــا بإرادتهــا المنفــردة وبمــا يحقــق مصالحهــا.   

ــة  ــرى متعارض ــة أخ ــن جه ــرض م ــة، والمقت ــن جه ــوك م ــح البن ــد أن مصال ــك نج ــن ذل م
ــوى  ــى الطــرف الأق ــون إل ــار القان ــدور باختي ــود ال ــق، ويع ــون الواجــب التطبي ــار القان ــي اختي ف
ــز كل  ــود ومرك ــن رواج ورك ــراض م ــوق الإق ــة س ــاً لحال ــك وفق ــرض- وذل ــرض أو مقت – مق
مــن طرفــي القــرض وقدرتــه علــى فــرض الشــروط التــي تحقــق مصلحتــه، وغالبــاً مــا تســتطيع 
البنــوك فــرض إرادتهــا فــي اختيــار القانــون الــذي يحقــق مصالحهــا وخصوصــاً إذا كان العميــل 
بحاجــة ملحــة للتمويــل، ســيما وأن البنــوك تكــون غالبــاً فــي مركــز تفاوضــي أقــوى مــن المقتــرض 

وأنهــا غيــر ملزمــة بالتمويــل مــا لــم تحصــل علــى قــدر كافٍ مــن الحمايــة)1).

الفقرة الثانية: مدى جواز الاتفاق على اختيار القانون

ثــار جــدل طويــل حــول إمكانيــة الاتفــاق علــى اختيــار القانــون الــذي يحكــم العلاقــات العقديــة، 
ــد  ــه والقضــاء ق ــه حججــه ودفوعــه)2)، إلا أن الفق ــكل من ــد ومعــارض ول ــن مؤي ــه بي وانقســم الفق
ــة،  ــة العقدي ــم العلاق ــذي يحك ــون ال ــار القان ــى اختي ــد عل ــي العق ــاق طرف ــى جــواز اتف اســتقرا عل
ولكــن هــل يســري ذلــك علــى العقــود كافــة ســواءً أكانــت دوليــة أم داخليــة؟ ومــا هــو مــدى إمكانيــة 
اختيــار القانــون الــذي ســيطبق علــى العلاقــة العقديــة فــي حــال حــدوث نــزاع؟ وهــل يمكــن الاتفــاق 
علــى اختيــار أكثــر مــن قانــون يحكــم العلاقــة العقديــة؟ أي هــل يمكــن اختيــار قانــون يحكــم انعقــاد 

العقــد، وقانــون يحكــم آثــاره، ومــا هــو موقــف المشــرع الســوري مــن ذلــك؟ 

العطيفي، أحكام عقد القرض، ص: 205.  (1(

من الانتقادات التي وجهت لإمكانية اختيار القانون الذي يحكم العقد أو ما يسمى بخضوع العقد لإرادة المتعاقدين   (2(
الأتي:

- إذا كانت الإرادة هي التي تختار القانون الذي يحكم العقد ويعطيه قوته الملزمة، فما هو القانون الذي يحكم 
اتفاق أطراف العقد على اختيار هذا القانون.

- من غير المقبول أن يترك للأطراف اختيار القانون الذي يحكم العقد المبرم بينهم، إذ أن القانون هو الذي يحدد 
الأشخاص والأموال والتصرفات التي يحكمها وليس الأشخاص هم الذين يختارون القانون الذي يطبق على 

تصرفاتهم.
- قد يختار الأطراف قانون يبطل عقدهم فكيف يتصور أن يختار المتعاقدون قانون يبطل عقدهم.

الدولي، )الإسكندرية مصر: مطبعة  القرض  لعقد  القانوني  النظام  الحميد عشوش،  راجع في ذلك، أحمد عبد 
مؤسسة شباب الجامعة(، ط 1990، ص: 151 وما بعدها.
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تقســم عقــود القــروض المصرفيــة المجمعــة إلــى عقــود دوليــة وعقــود محليــة وإن كان القســم 
الأكبــر منهــا عقــود دوليــة تتجــاوز حــدود الدولــة الواحــدة)1)، ففــي العقــود المحليــة التــي تكــون 
جميــع عناصرهــا مــن دولــة واحــدة، كالقــرض المجمــع الــذي تحصــل عليــه شــركة ســورية مــن 
عــدة بنــوك مشــاركة ســورية ويكــون البنــك الوكيــل ســورياً أيضــاً ويوقــع العقــد ويكــون مشــترطاً 
تنفيــذه فــي ســورية؛ فهــل يمكــن لأطــراف العقــد أن يختــاروا قانونــاً آخــر غيــر القانــون الســوري 
ــون  ــوك مــن اجــل التهــرب مــن أحــكام القان ــو ســعت البن ــا ل ــلًا، كم ــة، مث ــم العقدي لحكــم علاقته

الســوري بالالتــزام بحــد أعلــى للفوائــد، لاختيــار قانــون أجنبــي يطلــق الفوائــد مــن أي قيــد؟

ــود التــي  ــى العق ــار القانــون الواجــب التطبيــق يقتصــر عل ــة اختي ــى أن حري ــه عل أجمــع الفق
ــون الوطنــي)3)، ولا يجــوز  ــة فهــي تخضــع للقان ــود الوطني ــاً)2)، أمــا العق تتضمــن عنصــراً أجنبي
اســتبعاد هــذا القانــون وإقحــام قانــون أجنبــي لحكــم هــذه العلاقــة، ســيما وأن هــذا القانــون يكــون 

ــة بعناصــر العقــد ولا يجــوز أن يحكــم هــذه العلاقــة. منقطــع الصل

ــون  ــكام القان ــق أح ــن تطبي ــرب م ــبيل الته ــي س ــراف ف ــوز للأط ــك لا يج ــن ذل ــد م ــل أبع ب
ــق  ــك مــن أجــل التهــرب مــن تطبي ــة وذل ــة العقدي ــي العلاق ــي ف ــال العنصــر الأجنب ــي افتع الوطن
أحــكام القانــون الوطنــي وتطبيــق أحــكام قانــون أجنبــي)4)، قــد يكــون أكثــر ملاءمــة لأطــراف العقــد 
أو للطــرف الأقــوى والــذي يفــرض شــروطه وعــادة مــا تكــون البنــوك المقرضــة فــي القــروض 

ــة)5). المجمع

ففــي مثالنــا المتقــدم، إذا أقدمــت البنــوك المقرضــة والمقتــرض علــى إبــرام العقــد فــي دولــة 
أجنبيــة بغيــة اختيــار قانونهــا ليحكــم العلاقــة العقديــة، فيكونــوا بذلــك قــد ارتكبــوا مــا يســمى بالغــش 
نحــو القانــون)6)، ولا يــؤدي ذلــك إلــى اســتبعاد القانــون الســوري بــل يبقــى القانــون الســوري هــو 

ابن قديم، الجوانب القانونية، ص: 297.  (1(

حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص المبادئ العامة في تنازع القوانين، ) بيروت لبنان:   (2(
منشورات الحلبي الحقوقية، 2003(، ط2003، ك:1، ص: 416.

الحقوق،  كلية  دمشق  جامعة  منشورات  سورية:  القوانين،)دمشق  تنازع  الخاص  الدولي  القانون  ديب،  فؤاد   (3(
2005(، ط8، ص:320.

سامي عبد الله، الحلول الوضعية للعلاقات الدولية الخاصة،) بيروت لبنان: دار العلوم العربية للطباعة والنشر(،   (4(
ط غير مبينة، ص:180ـ181.

راجع في ذلك، العطيفي، أحكام عقد القرض ، ص: 205.  (5(

السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص:421.   (6(
الغش نحو القانون: هو أسلوب يتحايل بمقتضاه المتعاقدان للتهرب من أحكام القانون المختص وتطبيق قانون 
آخر لا صلة له بالعقد، ويتم ذلك بإجراء تغيير في ضابط من ضوابط الإسناد في العقد، مثلًا كأن يبرم الأطراف 
العقد في الخارج فقط من أجل الإفلات من تطبيق القواعد الآمرة في القانون المحلي واختيار القانون الأجنبي 
لحكم هذه العلاقة بحجة أنها أصبحت علاقة دولية ويمكن اختيار قانون أجنبي ليحكمها، ونرى أن تغيير ضابط 
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الواجــب التطبيــق؛ لأن إقحــام العنصــر الأجنبــي فــي هــذه الحالــة مــا هــو إلا وســيلة للتحايــل علــى 
أحــكام القانــون واســتبعاد تطبيــق أحــكام القانــون الســوري.

ــود  ــى العق ــد يقتصــر عل ــذي يحكــم العق ــون ال ــار القان ــي اختي ــإن ســلطان الإرادة ف ــي ف بالتال
الدوليــة التــي تتضمــن عنصــر أجنبــي)1)، ولكــن مــا هــو مــدى حريــة الإرادة فــي الاختيــار، فهــل 
هــي مطلقــة أي لهــا أن تختــار أي قانــون حتــى ولــو كان منقطــع الصلــة بالعقــد أم يشــترط أن يكــون 

هنــاك صلــة بيــن القانــون والعقــد؟

ــم  ــيحكم علاقته ــذي س ــون ال ــار القان ــي اختي ــة ف ــا الحري ــد وإن أعطي ــي العق ــرى أن طرف ن
العقديــة، إلا أن هــذه الحريــة ليســت مطلقــة، فليــس لهــم اختيــار قانــون منقطــع الصلــة بعلاقتهــم 
ــي  ــة فــي مــكان محــدد ف ــة العقدي ــز للعلاق ــون مــا هــو إلا تركي ــار الأطــراف للقان ــة، فاختي العقدي
ضــوء ملابســات وظــروف التعاقــد واختيــار قانــون هــذا المــكان لحكــم هــذه العلاقــة)2)، أي يقتصــر 
دور الإرادة علــى الكشــف عــن مركــز ثقــل العلاقــة العقديــة وإخضاعهــا لقانــون هــذا المركــز)3).

ــم يكــن متصــلًا بأحــد  ــة بالعقــد ولــو ل إلا أن بعــض الفقــه يــرى أن القانــون المختــار ذو صل
ــد)4)،  ــق بموضــوع العق ــة تتعل ــود نموذجي ــتهرت بوضــع عق ــة اش ــون دول عناصــره، إذا كان قان
وبمــا أن نشــأة القــروض المجمعــة ارتبطــت بأســواق المــال الدوليــة وتركــزت واشــتهرت بإنكلتــرا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ولهــا نمــاذج عقــود وبالتالــي يمكــن لأطــراف عقــد القــرض الدولــي 
إخضاعــه للقانــون الإنكليــزي أو قانــون ولايــة نيويــورك ولــو لــم تكــن أحــد عناصــر العقــد تتصــل 
بهــذه القوانيــن كــون هــذه القوانيــن تكــون أكثــر درايــة بهــذه العقــود)5)، ويترتــب علــى ذلــك بأنــه إذا 
رأى القاضــي أن القانــون الــذي اختــاره الأطــراف منقطــع الصلــة بالعقــد يتوجــب عليــه اســتبعاده 

واختيــار القانــون الأكثــر صلــة بــه)6).

الإسناد هو وسيلة وليست هدفاً، وهو وسيلة مشروعة لتحقيق هدف غير مشروع.

مع الإشارة إلى أن معاهدة روما لعام 1980 أعطت الحق للإرادة في اختيار القانون حتى ولو كان العقد محلياً،   (1(
وذلك في حال كان هذا العقد قادر على إعطاء الحق للإرادة في اختيار القانون حتى ولو كان العقد محلياً ، وذلك 

في حال كان هذا العقد قادراً على إثارة تنازع بين القوانين.

عشوش، النظام القانوني، ص:161.  (2(

قد يكون هذا القانون هو قانون الجنسية المشتركة أو الموطن المشترك أو موطن أحد الأطراف أو مكان إبرام   (3(
العقد أو تنفيذه أو المكان المشترط فيه التنفيذ، أي شرط أن يكون القانون متصل بأحد عناصر العقد.

ديب، القانون الدولي، ص: 320.  (4(

ابن قديم، الجوانب القانونية، ص: 320- العطيفي، أحكام عقد القرض، ص:  205.  (5(

السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص: 417.  (6(
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ونجــد أن المشــرع الســوري قــد نظــم ذلــك بالمــادة /20/ مــن القانــون المدنــي والتــي نصــت 
علــى مــا يأتــي:

» يســري علــى الالتزامــات التعاقديــة، قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا الموطن المشــترك . 1
ــم فيهــا  ــي ت ــة الت ــون الدول ــاً ســرى قان ــا موطن ــإن اختلف ــاً، ف ــن إذا اتحــدا موطن للمتعاقدي
العقــد. هــذا مــا لــم يتفــق المتعاقــدان أو يتبيــن مــن الظــروف أن قانونــاً آخــر هــو الــذي 

يــراد تطبيقــه.

علــى أن قانــون موقــع العقــار هــو الــذي يســري علــى العقــود التــي أبرمــت بشــأن هــذا . 2
العقــار«.

 ونجــد أن النــص ورد مطلقــاً غيــر مقيــد، إلا أن هــذه الحريــة مقيــدة باختيــار قانــون ذي صلــة 
بالعقــد، والقــول بغيــر ذلــك يخــرج عــن مقاصــد المشــرع وأهدافــه)1)، فالمشــرع أعطــى الإرادة 
حــق اختيــار القانــون الــذي يحكــم العقــد ودون أن يمنحهــا الحــق بتحريــر القانــون مــن الخضــوع 

لأحــكام هــذا القانــون)2).

أمــا بشــأن تجزئــة العقــد فــإن الراجــح فــي الفقــه يميــل إلــى عــدم جــواز تجزئــة العقــد والنظــر 
إليــه كعمليــة واحــدة، وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرع الســوري فــي المــادة /20/ قانــون مدنــي ســالفة 

الذكــر، وفقــاً لمــا هــو واضــح فــي المذكــرة الإيضاحيــة)3).

ــون  ــق القان ــال تطبي ــي مج ــة ف ــكل عقب ــي تش ــام والت ــام الع ــرة النظ ــى فك ــارة إل ــى الإش تبق
الأجنبــي الــذي اختــاره الأطــراف، فــإذا كان هــذا القانــون مخالفــاً للنظــام العــام فــي دولــة القاضــي 
فعلــى القاضــي أن يســتبعده ويطبــق القانــون الــذي يــراه أكثــر صلــة بالعقــد موضــوع النــزاع، مــع 
الإشــارة إلــى أن فكــرة النظــام العــام فــي مجــال تنــازع القوانيــن أضيــق منهــا فــي مجــال تطبيــق 
القانــون المحلــي، فليســت كل مخالفــة للقانــون الأجنبــي لقواعــد آمــرة فــي قانــون القاضــي تعتبــر 
مخالفــة للنظــام العــام وتســتوجب اســتبعاد تطبيقــه)4)، كــون النظــام العــام فــي نطــاق تنــازع القوانين 
يقتصــر علــى اســتبعاد القانــون الأجنبــي إذا تعــارض مــع المبــادئ والأفــكار الأساســية السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يقــوم عليهــا مجتمــع معيــن)5).

ديب، القانون الدولي، ص: 321.  (1(

السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص: 423.  (2(

ديب، القانون الدولي، ص: 325.  (3(

سعيد يوسف البستاني، الجامع في القانون الدولي الخاص، )بيروت لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2009(،   (4(
ط غير مبينة، ص:743.

البستاني، الجامع ، ص: 739.  (5(
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المطلب الثاني: عدم وجود اتفاق صريح على اختيار القانون الواجب التطبيق

قــد يخلــو عقــد القــرض المجمــع مــن النــص صراحــة علــى القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
العقــد، فقــد يكــون ذلــك نتيجــة عــدم تمكــن أي مــن أطــراف العقــد بفــرض رغبتــه باختيــار القانــون 
ــوع  ــض الخض ــة ترف ــرض دول ــط إذا كان المقت ــل وس ــة ح ــون بمنزل ــق، أو يك ــب التطبي الواج
ــون  ــات قان ــوك المقرضــة بعــدم الخضــوع لتقلب ــة مــن البن ــة أخــرى، أو رغب ــون دول لأحــكام قان
المقتــرض، وفــي حــال عــدم النــص صراحــة علــى القانــون الواجــب التطبيــق، يجــب أن نفــرق 
بيــن أمريــن، أولهمــا وجــود اتفــاق ضمنــي علــى اختيــار القانــون وهــو مــا ســنتناوله فــي )الفقــرة 

الأولــى(، والآخــر حالــة عــدم وجــود هــذا الاتفــاق وهــو مجــال البحــث فــي )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: وجود اتفاق ضمني)1)

فــي حــال خلــو عقــد القــرض المجمــع مــن بنــد صريــح بتحديــد القانــون الــذي يحكــم العقــد، 
لابــد فــي ســبيل تحديــد هــذا القانــون مــن البحــث عــن وجــود اتفــاق ضمنــي بيــن أطــراف العقــد 
يمكــن أن تكشــف عنــه ظــروف عمليــة التعاقــد، أي البحــث فيمــا إذا كانــت ظــروف عمليــة التعاقــد 
وشــروطها يمكــن أن تشــكل قرائــن تمكــن مــن الاعتمــاد عليهــا فــي الكشــف عــن الإرادة الضمنيــة 

للمتعاقديــن)2)، ومــن القرائــن التــي تكشــف عــن الإرادة الضمنيــة للأطــراف باختيــار القانــون:

ــص بنظــر 	  ــد القضــاء المخت ــدد أطــراف العق ــن يح ــي: حي ــد الاختصــاص القضائ تحدي
النــزاع دون تحديــد القانــون الــذي يطبــق علــى هــذا النــزاع؛ فهــذا يشــكل قرينــة قويــة 
ــزاع، وإن كان  ــن ن ــار م ــا يُث ــى م ــون القاضــي عل ــق قان ــة الأطــراف بتطبي ــى رغب عل
ذلــك غيــر حاســم وذلــك لعــدم وجــود تــلازم بيــن الاختصــاص التشــريعي والاختصــاص 
ــب  ــون الواج ــد القان ــي تحدي ــة ف ــن الأهمي ــدر م ــى ق ــة عل ــكل قرين ــو يش ــي، فه القضائ

ــق)3).  التطبي

اســتخدام مصطلحــات لقانــون معيــن والإشــارة لنصــوص قانــون معيــن: يمكــن لذلــك 	 
أن يشــف عــن الإرادة الضمنيــة لأطــراف العقــد بتطبيــق هــذا القانــون فــي حــال حــدوث 

يرفض جانب من الفقه الفرنسي الحديث الاعتداد بالإرادة الضمنية في اختيار القانون الذي يحكم العقد، فإذا لم   (1(
يتفق أطراف العقد صراحة فليس من المجدي البحث عن إرادتهم الضمنية ، فعدم الاتفاق قد يفيد بأنهم اختلفوا 
أو توقعوا الخلاف في ذلك، وبالتالي فإن البحث عن الإرادة الضمنية هو بمثابة البحث عن الإرادة المفترضة. 

السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص: 425.

وإن استخلاص الإرادة الضمنية من خلال الكشف عن القرائن من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي   (2(
الموضوع دون أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض، ديب، القانون الدولي، ص: 318.

عشوش، النظام القانوني، ص: 138.  (3(
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نــزاع، كذلــك الأمــر اعتمــاد عقــد نموذجــي قرينــة علــى اعتمــاد تشــريع بلــد هــذا العقــد)1).

لغــة العقــد: إن الأخــذ بلغــة العقــد كقرينــة علــى إرادة الأطــراف بإخضــاع العقــد لقانــون 	 
الدولــة التــي كتــب بلغتهــا، محــل اختــلاف، فهــو ليــس بمعيــار دقيــق يشــف عــن الإرادة 
الضمنيــة للأطــراف بإخضــاع العقــد لقانــون تلــك الدولــة، فقــد يكــون اختيــار اللغــة نتيجــة 
لانتشــارها الواســع دون أن يكــون هنــاك أي نيــة لربــط العقــد بقانــون تلــك الدولــة، ولكــن 
يمكــن للغــة أن تكــون قرينــة إذا توافــرت معهــا دلائــل أخــرى مثــل الجنســية أو الموطــن 
أو مــكان الإبــرام، كذلــك الأمــر يمكــن الاعتــداد بهــا فــي حــال وقــوع الاختيــار علــى لغــة 

أقــل انتشــار)2).  

ــون الواجــب 	  ــى القان ــة عل ــة القــرض قرين ــة القــرض: مــن الممكــن أن تكــون عمل عمل
التطبيــق، وإن كان هــذا الــرأي محــل خــلاف لعــدم كفايــة هــذه القرينــة، فاختيــار عملــة 
معينــة قــد يكــون لحاجــة المقتــرض لهــذه العملــة لإتمــام صفقــة معينــة مثــلًا، أو كونهــا 
عملــة رائجــة يمكــن تحويلهــا بســهولة أو كنتيجــة للثقة بهــا دون أن يكون لذلــك أي ارتباط 
ــروض  ــن الق ــر م ــك أن الكثي ــى ذل ــف إل ــد)3)، أض ــى العق ــه عل ــراد تطبيق ــون الم بالقان
المصرفيــة المجمعــة تتعــدد فيهــا العمــلات، وبالتالــي فــإن العملــة لا تشــكل قرينــة كافيــة 
ــة تكمــل  ــة أو تكميلي ــة احتياطي ــق وإن كانــت تشــكل قرين ــون الواجــب التطبي ــى القان عل

قرائــن أخــرى أو تســاعدها علــى تحديــد القانــون الــذي يحكــم العقــد)4). 

ومــن القرائــن التــي يمكــن الأخــذ بهــا أيضــاً، أنــه إذا كان العقــد يتصــل بقانــون دولتيــن وكان 
قانــون إحداهمــا يتضمــن أحكامــاً تنظــم هــذا العقــد، فــي حيــن أن قانــون الدولــة الأخــرى قــد ســكت 
عــن ذلــك، فهــذا يشــكل قرينــة علــى اتجــاه إرادة الأطــراف فــي اختيــار تطبيــق أحــكام قانــون الدولة 
الأولــى، أيضــاً إذا كان العقــد وفقــاً لقانــون إحــدى هاتيــن الدولتيــن باطــلًا، وصحيحــاً وفقــاً لأحــكام 
القانــون الآخــر، فــإن ذلــك يشــكل قرينــة علــى أن إرادة أطــراف العقــد قــد اتجهــت إلــى تطبيــق 

أحــكام هــذا الأخيــر.

عبد الله، الحلول الوضعية، ص: 183.  (1(

عشوش، النظام القانوني، ص: 142.  (2(

عكاشة عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك   (3(
ذات الطبيعة الدولية،) الإسكندرية مصر: المكتبة القانونية دار المطبوعات الجامعية، 1994(، ط غير مبينة، 

ص: 305.

عشوش، النظام القانوني، ص: 145.  (4(
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ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن المشــرع الســوري بموجــب المــادة /20/ مــن القانــون المدنــي، 
أخــذ بــالإرادة الضمنيــة فــي حــال عــدم الاتفــاق الصريــح)1).

الفقرة الثانية: عدم وجود اتفاق

ــن  ــن القاضــي م ــدم تمك ــون، وع ــار القان ــى اختي ــح عل ــاق صري ــود اتف ــدم وج ــال ع ــي ح ف
الكشــف عــن اتفــاق ضمنــي، فهنــاك العديــد مــن النظريــات التــي تحــدد القانــون الواجــب التطبيــق، 

ــات: ومــن هــذه النظري

ــاب 	  ــي حــال غي ــد ف ــون مــكان التعاق ــه بقان ــب مــن الفق ــد: اخــذ جان قانــون مــكان التعاق
الإرادة الصريحــة والضمنيــة، ويبــرر أصحــاب هــذه النظريــة بأنــه المــكان الأول الــذي 
ــه بيســر وســهولة. ــذي يمكــن للأطــراف الاســتعلام عن ــاق الإرادات، وهــو ال ــه اتف تجســد في

وقــد وجهــت إلــى هــذه النظريــة الكثيــر مــن الانتقــادات، مــن أهمهــا وفيمــا يتعلــق بعقــود 
التجــارة الدوليــة –القــرض المجمــع أحدهــا-، أن تحديــد مــكان الإبــرام غالبــاً مــا يكــون 
ــد  ــراف، فق ــن الأط ــد ولا بموط ــوع العق ــه بموض ــة ل ــاً لا علاق ــون عرضي ــاً ويك وهمي
يتقابــل أطــراف العقــد مــن دول مختلفــة فــي دولــة معينــة أو فــي مــكان اعتــادوا مباشــرة 
أعمالهــم فيــه، وقــد يعقــد العقــد بالمراســلة أو بالطائــرة دون أن يكــون هنــاك أي اعتبــار 

لمــكان الإبــرام)2). 

قانــون مــكان التنفيــذ: يــرى أصحــاب هــذه النظريــة أن مــكان التنفيــذ لا يمكــن أن يكــون 	 
عرضيــاً أســوة بمــكان الانعقــاد، ويكــون مرتبطــاً ارتباطــاً جوهريــاً بالعقــد، إضافــة إلــى 
ــة  ــون رغب ــك تك ــه، ولذل ــذ وإمكانيت ــراءات التنفي ــم إج ــذي ينظ ــو ال ــون ه ــذا القان أن ه

الأطــراف فــي إخضــاع العقــد لمــكان التنفيــذ.

ــر  ــذ فــي أكث ــود التــي تنف ــادات متعــددة منهــا بشــأن العق ــة انتق ــى هــذه النظري وتوجــه إل
مــن دولــة –كمــا لــو كان المقتــرض يســتطيع الســحب والســداد فــي فــروع البنــك الوكيــل 
المنتشــرة بأكثــر مــن دولــة، كذلــك الأمــر بشــأن العقــود التبادليــة فقــد يختلــف محــل تنفيــذ 
ــث الإخضــاع  ــن حي ــد م ــة العق ــى تجزئ ــك إل ــؤدي ذل ــي ي ــه وبالتال ــد لالتزامات كل متعاق

ترى د. حفيظة السيد الحداد أن المشرع المصري وإن كان قد أعطى القاضي الحق في الكشف عن الإرادة   (1(
الضمنية للمتعاقدين في شأن القانون الواجب التطبيق في حال السكوت عن الاتفاق الصريح، فإنه قد تصور 
بطبيعة الحال أن يخفق القاضي في هذه المهمة خاصة إذا كان المتعاقدين قد أغفلوا تماماً أي اتفاق بهذا الشأن أو 

أخفقوا في ذلك. راجع في ذلك، السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص: 446.

عشوش، النظام القانوني، ص: 124.  (2(
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للقانــون وهــو أمــر منتقــد)1).

ــات 	  ــن النظري ــكل م ــت ل ــي وجه ــادات الت ــاً للانتق ــد: تلافي ــز الموضوعــي للعق التركي
ــق  ــون الأوث ــن القان ــى البحــث ع ــوم عل ــي تق ــة والت ــذه النظري ــه ه ــد الفق ــابقة، أوج الس
ــل.  ــز الثق ــمى بمرك ــا يس ــو م ــد، وه ــروف التعاق ــد وظ ــة العق ــب طبيع ــد بحس ــة بالعق صل

واســتناداً إلــى هــذه النظريــة نجــد أن مركــز الثقــل فــي عقــد القــرض المجمــع هــو المــكان 
الــذي يوجــد فيهــا البنــك الوكيــل؛ لأنــه المحــور فــي هــذا العقــد، فهــو الــذي يتفــاوض مــع 
المقتــرض والــذي يتفــاوض بــدوره مــع البنــوك المقرضــة والــذي يتــم الســحب والســداد 
عــن طريقــه، فهــو محــور القــرض المجمــع، فالقانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد هــو 
قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا مقــر البنــك الوكيــل أو الفــرع الــذي تــم تنظيــم وتنفيــذ 

القــرض مــن خلالــه.

نظريــة الأداء المميــز: قــد يكــون العقــد متصــلًا بشــكل وثيــق بقانــون أكثــر مــن دولــة، 	 
فأخــذ الفقــه بنظريــة الأداء المميــز للعقــد، أي يطبــق قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا الأداء 
ــز  ــل هــو مرك ــك الوكي ــر البن ــع نجــد أن مق ــرض المجم ــي الق ــد)2)، فف ــي العق ــز ف الممي
الأداء المميــز فهــو الــذي يســلم الدفعــات ويســتلمها مــن وإلــى المقتــرض والبنــوك 
المشــاركة فــي القــرض ثــم يوزعهــا عليهــا، فــي حيــن أنــه وعلــى فــرض أن المقتــرض 
يســدد الأقســاط فــي دولــة أخــرى وأن البنــوك المشــاركة تدفــع حصتهــا المشــاركة بهــا 
كل فــي دولتــه، فــإن قانــون البنــك الوكيــل هــو الــذي يطبــق – وفقــاً لهــذه النظريــة- كونــه 

ــز)3). صاحــب الأداء الممي

والــرأي الراجــح فــي الفقــه والقضــاء أنــه فــي حــال ســكوت عقــد القــرض عــن تحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق، يطبــق قانــون البنــك الوكيــل؛ كونــه صاحــب الأداء الجوهــري مــن الوجهتيــن 

القانونيــة والاقتصاديــة وكونــه يلعــب دوراً أساســاً فــي إعــداد عقــد القــرض)4).

وبالرجــوع إلــى القانــون الســوري نجــد أن المشــرع لــم يأخــذ بهــذه النظريــات حيــث تضمنــت 
المــادة /20/ مــن القانــون المدنــي، حــلًا جامــداً بالنســبة للعقــود كافــة، وبموجــب هــذه المــادة فــي 
ــة  ــم العلاق ــذي يحك ــون ال ــار القان ــى اختي ــي عل ــاق ضمن ــح أو اتف ــص صري حــال عــدم وجــود ن
العقديــة، يطبــق قانــون الموطــن المشــترك لأطــراف العقــد إذا اتحــدوا بالموطــن وإلا يطبــق قانــون 

عشوش، النظام القانوني، ص: 126.  (1(

السيد الحداد، الموجز ، ك:1، ص: 428.  (2(

راجع في ذلك، عبد العال، قانون العمليات المصرفية، ص: 301.  (3(

عبد العال، قانون العمليات المصرفية، ص: 307ـ312.  (4(
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الدولــة التــي أبــرم فيهــا العقــد، ومــن مزايــا هــذه النظريــة أن المتعاقديــن يعلمــون مقدمــاً بالقانــون 
الــذي ســيحكم العلاقــة العقديــة فــي حــال الســكوت عــن اختيــاره، لكــن بالمقابــل يؤخــذ علــى هــذا 
الحــل أنــه جامــد ولا يأتلــف مــع تطــور التجــارة الدوليــة، ســيما وأنــه ليــس بالضــرورة أن يكــون 
ــض  ــد مح ــون ولي ــد يك ــرام ق ــكان الإب ــاً أن م ــرم، وخصوص ــد المب ــة بالعق ــون ذا صل ــذا القان ه

الصدفــة)1). 

وبعــد أن انتهينــا فــي هــذا المبحــث مــن معالجــة ســريعة للاختصــاص التشــريعي لعقــد القرض 
المجمــع، ســننتقل لمعالجــة الاختصــاص القضائــي لهــذا العقــد فــي المبحــث الآتي.

المبحث الثاني:

الاختصاص القضائي للقرض المجمع

إن تعــدد أطــراف عقــد القــرض وتوزعهــا فــي بلــدان مختلفــة –وهــو الفــرض الغالــب- وانتماء 
كل منهــا لنظــام قضائــي مســتقل ومختلــف عــن الآخــر؛ يثيــر مشــكلة تحديــد المحكمــة المختصــة 
فــي نظــر النزاعــات التــي قــد تُثــار أثنــاء ســريان العقــد، وهــذا مــا ســنتناوله فــي )المطلــب الأول(، 
إلا أن المحكمــة المختصــة قــد تجــد نفســها عاجــزة بمفردهــا عــن حســم النزاعــات التــي قــد تُثــار 
ــزاع،  ــي الن ــة الناظــرة ف ــي للمحكم ــدود الاختصــاص المحل ــا ح ــا وآثاره ــدى حدوده ــي تتع والت
ــذ هــذه الأحــكام مــن  ــد لهــذه المحكمــة مــن أجــل إصــدار أحــكام أقــرب إلــى الصــواب وتنفي فلاب
التعــاون مــع محاكــم دول أخــرى يرتبــط بهــا أحــد عناصــر النــزاع بربــاط لا يقبــل التجزئــة، الأمــر 
الــذي يقودنــا إلــى البحــث فــي التعــاون القضائــي فــي ســبيل إصــدار وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة، 

وذلــك فــي )المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: الاختصاص القضائي

غالبــاً مــا تتضمــن عقــود القــروض المجمعــة بنــداً يحــدد المحكمــة المختصــة، وهــو مــا يعرف 
بــدور الإرادة فــي تحديــد المحكمــة المختصــة وهــو مــا ســنتناوله فــي )الفقــرة الأولــى(، لكــن قــد 
يســكت العقــد عــن بيــان هــذه المحكمــة ففــي هــذه الحالــة لابــد مــن بيــان الحلــول المتبعــة، وهــو 

مــدار البحــث فــي )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: تعيين المحكمة المختصة

مــن المســائل المهمــة بالنســبة لطرفــي عقــد القــرض المجمــع معرفــة القضــاء المختــص بنظــر 
ــة  ــد الإجرائي ــم للقواع ــة وفه ــى دراي ــوا عل ــي يكون ــات لك ــن منازع ــم م ــأ عــن عقده ــد ينش ــا ق م

السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص: 426.  (1(
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المطبقــة أمامــه كونهــا تختلــف مــن قضــاء لآخــر، إضافــة لمــا للاختصــاص القضائــي مــن أثــر 
فــي الاختصــاص التشــريعي والــذي يؤثــر فــي نتيجــة النــزاع)1)، لذلــك يلجــأ –غالبــاً- أطــراف عقــد 
القــرض إلــى تضمينــه بنــداً بتحديــد القضــاء المختــص بنظــر مــا قــد ينشــأ مــن منازعــات أثنــاء 
ســريان العقــد)2)، لكــن هــل الإرادة حــرة فــي اختيــار القضــاء أم أنهــا مقيــدة بقيــود معينــة؟ ومــا هــو 

مــدى حريــة الإرادة فــي اختيــار هــذا القضــاء أو ذاك؟

ســبق الإشــارة إلــى أن القــروض المجمعــة قــد تكــون دوليــة أو محليــة، فهــل الإرادة حــرة فــي 
اختيــار القضــاء بالنســبة لــكلا هذيــن العقديــن؟

ــى  ــراف عل ــاق الأط ــواز اتف ــدم ج ــى ع ــه عل ــع الفق ــد أجم ــة، فق ــروض الوطني ــبة للق بالنس
اســتبعاد القضــاء الوطنــي المختــص بنظــر النــزاع واختيــار قضــاء آخــر ليــس لــه أي صلــة بــأي 

ــد)3).  مــن عناصــر العق

أمــا بالنســبة للقــروض المجمعــة الدوليــة فالفقــه مســتقر علــى إعطــاء الإرادة الحريــة باختيــار 
القضــاء المختــص بمــا قــد ينشــأ عــن علاقتهــم العقديــة مــن نزاعــات، ولكــن هــذه الإرادة ليســت 
مطلقــة بــل مقيــدة بقيــود يفرضهــا واقــع الحــال وضــرورة أن تكــون لهــذه المحاكــم ســلطة فعليــة 
فــي حســم مــا ينشــأ مــن منازعــات تجعلهــا قــادرة علــى كفالــة آثــار الحكــم الصــادر عنهــا، فــلا 

قيمــة لحكــم يصــدر عــن محاكــم دولــة لا مجــال لتنفيــذه)4). 

وقــد احتــدم الجــدال حــول حريــة الإرادة فــي اختيــار محاكــم دولــة لا يرتبــط بهــا العقــد بــأي 
رابطــة، أي هــل يشــترط وجــود رابطــة بيــن العقــد والمحكمــة المختــارة للنظــر بمــا قــد ينشــأ مــن 
منازعــات، ســواءً أكانــت هــذه الرابطــة مســتمدة مــن جنســية أطــراف النــزاع أم موطنهــم أم مــكان 

وجــود المــال؟

راجع في ذلك، عكاشة عبد العال، أصول القانون الدولي الخاص اللبناني والمقارن، )الإسكندرية مصر: المكتبة   (1(
القانونية لدار المطبوعات الجامعية، 1998(، ط: غير مبينة، ص: 431.

عند التفاوض لتحديد المحكمة المختصة –أسوة بتحديد القانون الواجب التطبيق- تكون مصالح أطراف العقد   (2(
متعارضة فكل منهم يسعى لاختيار الأفضل له، حيث تسعى البنوك لتضمين العقد بنداً بأن اختيار الاختصاص 
القضائي لمحاكم معينة لا يعني عدم قبول اٌختصاص المحاكم المختصة أصلًا، وذلك لتتمكن من تعقب المقترض 
في أي مكان توجد فيه أمواله، في حين أن المقترض يسعى إلى أن الاتفاق على اختصاص قضائي معين يبقي 
الاختصاص قاصراً له دون غيره من المحاكم، وذلك لكي لا يفاجئ المقترض بقيام البنوك بملاحقته قضائياً في 

ذات الوقت بأكثر من دولة. العطيفي، أحكام عقد القرض، ص: 206.

راجع في ذلك، السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص: 106 وما بعدها.  (3(

ابن قديم، الجوانب القانونية، ص: 306.  (4(
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ــي  ــل يكف ــار، ب ــن القضــاء والموطــن المخت ــرأي الراجــح عــدم اشــتراط وجــود رابطــة بي ال
وجــود مصلحــة مشــروعة فــي اختيــار القضــاء ولــو كان محايــداً)1)، أي إن حريــة الاختيــار ليســت 
مطلقــة، فــلا يســتطيع المتعاقــدان اختيــار قضــاء مــا، مــا لــم يكــن لهــم مصلحــة مشــروعة فــي ذلك، 
ــة المحكمــة  ــي دول ــه ف ــد نموذجــي متعــارف علي ــرم شــكل عق ــد المب ــو اتخــذ أطــراف العق كمــا ل
ــه  ــاق المحــدد للاختصــاص باطــلًا إذا كان الهــدف من ــك يكــون الاتف ــى ذل ــارة، واســتناداً إل المخت
جلــب الاختصــاص لمحاكــم دولــة معينــة، وهــو مــا يعــرف بالغــش فــي الاختصــاص وذلــك لانتفــاء 
المصلحــة المشــروعة فــي هــذا الفــرض، فــإذا تبيــن للمحكمــة المختــارة عــدم وجــود أي مصلحــة 
للأطــراف باختيارهــا، فعلــى المحكمــة تطبيقــاً لنظريــة الغــش نحــو الاختصــاص، أن تعلــن عــدم 

اختصاصهــا برؤيــة النــزاع. 

أمــا بالنســبة لموقــف المشــرع الســوري مــن حريــة الإرادة فــي اختيــار المحكمــة المختصــة، 
فقــد أقــر المشــرع فــي المــادة /9/ مــن قانــون أصــول المحاكمــات رقــم /1/ لعــام 2016، بحريــة 
ــم  ــاز للمحاك ــث أج ــة، حي ــة أم ضمني ــت الإرادة صريح ــواءً كان ــة س ــار المحكم ــي اختي الإرادة ف
ــم يكــن داخــل فــي اختصاصهــا إذا قبــل  الســورية أن تنظــر فــي النــزاع المعــروض عليــه وإن ل

بذلــك المدعــى عليــه صراحــة أو ضمنــاً، حيــث نصــت المــادة المذكــورة علــى مــا يلــي:

ــا  ــي اختصاصه ــة ف ــن داخل ــم تك ــو ل ــي الدعــوى ول ــم ف ــة الســورية أن تحك »يجــوز للمحكم
ــاً.« ــا صراحــة أو ضمن ــه الســير فيه ــل المدعــى علي ــواد الســابقة، إذا قب ــاً للم ــاً طبق دولي

إلا أن المشــرع الســوري لــم يأخــذ بهــذا المبــدأ علــى إطلاقــه، فأخــذ بالجانــب الإيجابــي منه أي 
بإعمــال اتفــاق الأطــراف إذا كان يترتــب عليــه إعطــاء الاختصــاص للمحاكــم الســورية، واســتبعد 
الجانــب الســلبي المتمثــل بالاتفــاق الســالب للاختصــاص)2)، إي إذا كانــت المحاكــم الســورية 
مختصــة فليــس لأطــراف العقــد اســتبعادها وإعطــاء الاختصــاص لمحاكــم دولــة أخــرى)3)، 

السيد الحداد، الموجز، ك:1، ص: 113.  (1(

وهو ما عليه اجتهاد محكمة النقض السورية، حيث ورد في حيثيات القرار رقم  /795/ أساس /684/ لعام1970    (2(
الدائرة المدنية: 

»ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافا 
للقانون السوري، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافا للأصل لان 

هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري.”

وقد جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية رقم /27/ أساس /35/ تاريخ 19/10/1972 الآتي:  (3(
بموجب  المختصة  السورية  المحاكم  واستبعاد  الدولي  الاختصاص  قواعد  مخالفة  الاتفاق على  يجوز  »1- لا 
قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام -2- ليس للمواطنين السوريين في 
مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء 
الأجنبي -3- إن اعتبار المحاكم السورية مختصة إذا لم يعترض المدعى عليه على هذا الاختصاص إنما ينحصر 
التخلي  بموجبها  قبل  التي  الاتفاقات  السوري  المواطن  بحق  الدولي، ولا تسري  الاختصاص  أحكام  في  شأنه 
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معتبــراً أن الاتفــاق علــى اســتبعاد الاختصــاص باطــل لتعلــق ذلــك بالنظــام العــام، معتبــراً قواعــد 
الاختصــاص مــن النظــام العــام النســبي)1).

الفقرة الثانية: عدم تعيين المحكمة المختصة

ــن القضــاء المختــص، أو  ــه- مــن تعيي ــد القــرض المجمــع –بالرغــم مــن دوليت ــو عق ــد يخل ق
يكــون العقــد محليــاً ومــن ثــم نتيجــة لتنــازل أحــد البنــوك عــن حصتــه لبنــك أجنبــي يكتســب العقــد 
الســمة الدوليــة بصــورة لاحقــة، أو يكــون عــدم اختيــار القضــاء كحــل وســط نتيجــة عــدم توصــل 
الأطــراف لاتفــاق بشــأنه، ففــي جميــع هــذه الحــالات عندمــا يحــدث نــزاع ويعــرض ذلــك علــى 
ــا إذا  ــل الدخــول بموضوعــه للبحــث فيم ــزاع قب ــا، تســعى المحكمــة الناظــرة بالن ــة م قضــاء دول
كانــت مختصــة للنظــر بالنــزاع أم لا، مسترشــدة بذلــك بعــدد مــن الضوابــط والتــي يمكــن تحديدهــا 

بالآتــي:

ــه 	  ــة موطــن المدعــى علي ــون محكم ــار تك ــذا المعي ــتناداً له ــه: اس موطــن المدعــى علي
مختصــة بنظــر الدعــوى المرفوعــة عليــه بشــأن مــا يحــدث مــن نــزاع يتعلــق بالقــرض 
ــي  ــه، وبالتال ــة المدعــى علي ــراءة ذم ــى أن الأصــل ب ــار عل ــوم هــذا المعي المجمــع، ويق
مــن الظلــم أن نجعــل المدعــي يقــود المدعــى عليــه إلــى محاكــم غيــر دولتــه كلمــا شــاء، 
إضافــة إلــى ذلــك فــإن توطــن شــخص فــي إقليــم دولــة معينــة يجعــل ارتباطــه بهــا قويــاً 
ممــا يضمــن تنفيــذ مــا يصــدر عنهــا مــن أحــكام)2)، وغالبــاً مــا يكــون المدعــى عليــه فــي 
ــة  ــي هــذه الحال ــوك ف ــل مصلحــة البن ــود القــروض المجمعــة هــو المقتــرض، وتتمث عق

بضمــان تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن هــذه المحاكــم.

موقــع المــال: بموجــب هــذا المعيــار تكــون محاكــم الدولــة التــي توجــد فيهــا الأصــول 	 
التــي يتعلــق بهــا النــزاع ســواءً أكانــت منقــول أم عقــار، مثــل أرصــدة الحســابات 
المصرفيــة والضمانــات العينيــة المقدمــة مــن المقتــرض فــي إقليــم هــذه الدولــة، ويقــوم 
هــذا المعيــار علــى أســاس ضمــان آثــار الأحــكام التــي تصــدر عنهــا إضافــة إلــى ضرورة 
اتخــاذ مــا تتطلبــه المحاكمــة مــن إجــراءات كالمعاينــة والكشــف والتــي تكــون محكمــة 

عن قضائه الوطني لصالح قضاء أجنبي -4- إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الأجنبي وقواعد 
الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمة أمام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم 

إذا كان المحكمون فيها أجانب، وخضوع السوري لأحكامها لا يعتبر مساساً بمبدأ سيادة الدولة«

الحقوق(،  كلية  دمشق  جامعة  منشورات  سورية:  )دمشق  المدنية،  المحاكمات  أصول  واصل،  محمد   (1(
ط2010ـ2011، ج:1، ص: 45.

وقد جاء في اجتهاد محكمة النقض قرار /657/ أساس بدون لعام /1959/ محكمة النقض - الدائرة المدنية: 
»إن الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام، وكل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية باطل”.

عبد العال، أصول ، ص: 441.  (2(
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موقــع المــال أقــدر مــن غيرهــا علــى اتخاذهــا)1)، وقــد أخــذ المشــرع بهــذا المعيــار فــي 
المــادة /5/ب مــن قانــون أصــول المحاكمــات، حيــث نصــت علــى الآتــي:

»تختــص المحاكــم الســورية بالدعــاوى التــي ترفــع علــى غيــر الســوري الــذي ليــس لــه 
موطــن أو ســكن فــي ســورية فــي الأحــوال الآتيــة:

ب- إذا كانــت الدعــوى متعلقــة بمنقــول أو بعقــار موجــود فــي ســورية أو كانــت ناشــئة 
عــن عقــد أبــرم أو نفــذ أو كان مشــروطاً تنفيــذه فــي ســورية أو كانــت الدعــوى ناشــئة 

عــن واقعــة حدثــت فيهــا.«

مــكان مصــدر الالتــزام أو مــكان تنفيــذه: ففــي عقــد القــرض المجمــع ينعقــد الاختصــاص 	 
وفقــاً لهــذا المعيــار لمحاكــم الدولــة التــي أبــرم فيهــا العقــد، أو الــذي تســلم فيهــا المقتــرض 
الدفعــات مــن البنــك الوكيــل أو التــي تــم فيهــا ســداد الأقســاط وإذا تعــددت هــذه الأماكــن 
يكــون كل منهــا مختصــاً فــي النظــر بمــا ينشــأ مــن نــزاع يتعلــق بعقــد القــرض، ومبــرر 
ــم فيهــا  ــي ت ــة الت ــد ومحاكــم الدول ــن العق ــل بوجــود رابطــة بي ــار يتمث الأخــذ بهــذا المعي
إبــرام العقــد أو تنفيــذه، وقــد أخــذ المشــرع الســوري بهــذا المعيــار أيضــاً بموجــب المــادة 

/5/ب مــن قانــون أصــول المحاكمــات الســالفة الذكــر.

معيــار تلافــي إنــكار العدالــة: ينعقــد الاختصــاص اســتناداً لهــذا المعيــار لمحاكــم دولــة 	 
معينــة ولــو لــم تتوافــر أي مــن المعاييــر الســابقة، وبالرغــم مــن أن المحكمــة أجنبيــة عــن 
جميــع عناصــر النــزاع؛ وذلــك تلافيــاً لإنــكار العدالــة وإبقــاء النــزاع دون محاكــم تنظــر 
فيــه، وقــد أخــذ المشــرع الســوري بهــذا المعيــار فــي المــادة /8/هـــ مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات، حيــث نصــت علــى الآتــي:

» يجــوز رفــع الدعــوى فــي ســورية إذا لــم يكــن للمدعــى عليــه موطــن أو ســكن فيهــا 
فــي الأحــوال الآتيــة:

ــم يكــن للمدعــى  ــه موطــن فــي ســورية وذلــك إذا ل هـــ - إذا كان المدعــي ســورياً أو ل
عليــه موطــن معــروف فــي الخــارج أو إذا كان القانــون الســوري واجــب التطبيــق فــي 

موضــوع الدعــوى«)2)

حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية   (1(
وأحكام التحكيم، )بيروت لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003(، ط2003، ك:2، ص: 18.

راجع في هذا المعنى، السيد حداد، الموجز، ك:2، ص:20.  (2(
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المطلب الثاني: التعاون القضائي

بعــد أن يتــم تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع وفقــاً لمــا ســبق بيانــه، فقــد لا يكــون مــن 
اليســير عليهــا اتخــاذ إجــراءات المحاكمــة كافــة، حيــث إن حســم مــا قــد ينشــأ مــن نــزاع قــد يتطلــب 
اتخــاذ إجــراءات فــي بلــد آخــر غيــر بلــد مقــر المحكمــة الأمــر الــذي يتطلــب وفــي ســبيل الوصــول 
إلــى حكــم أقــرب إلــى الصــواب مــن أن تتمكــن هــذه المحكمــة مــن إنابــة محكمــة أخــرى فــي اتخــاذ 
إجــراء أو أكثــر مــن إجــراءات المحاكمــة وهــو مــا ســنبحثه فــي )الفقــرة الأولــى(، وبعــد أن تتمكــن 
المحكمــة مــن اتخــاذ إجــراءات المحاكمــة كافــة، يواجــه المحكــوم لــه مشــكلة أخــرى وهــي مشــكلة 
تنفيــذ الأحــكام الصــادرة فــي دولــة أجنبيــة غيــر الدولــة التــي أصــدرت الحكــم وهــو مــا ســنبحثه 

فــي )الفقــرة الثانيــة(.

الفقرة الأولى: الإنابة القضائية

الغالــب فــي القــروض المجمعــة أن يكــون القضــاء المختــص والقانــون الواجــب التطبيــق هــو 
قضــاء وقانــون دولــة البنــوك أو أحدهــا والــذي يحقــق أكثــر مصلحــة للبنــوك المقرضــة، وغالبــاً 
ــى  ــوك المقرضــة عل ــود هــي دعــاوى ترفعهــا البن ــذ هــذه العق ــة بتنفي مــا تكــون الدعــاوى المتعلق
المقتــرض، وعــادة مــا يتطلــب الفصــل فــي النــزاع إجــراء معاينــة أو ســماع شــاهد أو اســتجواب 
وتكــون الأحــوال المــراد معاينتهــا والشــهود فــي بلــد المقتــرض والــذي هــو غيــر بلــد المقــرض 
وبالتالــي تضطــر المحكمــة الناظــرة فــي الدعــوى إلــى الاســتعانة بالمحكمــة الموجــود فيهــا المــال 
المــراد معاينتــه أو الشــاهد المــراد ســماعه، وحيــث أنــه ليــس للمحكمــة مــن ســلطة خــارج نطــاق 
اختصاصهــا المكانــي ســيما إذا كان ذلــك المــكان فــي دولــة أخــرى غيــر دولــة مقــر المحكمــة، ولا 
ســبيل فــي ذلــك إلا عــن طريــق إنابــة المحكمــة المــراد اتخــاذ الإجــراء فــي دائرتهــا، فمــا المقصــود 
بالإنابــة؟ وهــل للمحكمــة أن تطلــب مــن محكمــة أخــرى اتخــاذ إجــراء مــن إجــراءات المحاكمــة 
نيابــة عنهــا؟ ومــا هــو الأســاس فــي ذلــك؟ وهــل المحكمــة المنابــة ملزمــة بتنفيــذ هــذه الإنابــة؟ ومــا 

هــي الآليــة التــي تتــم بهــا الإنابــة؟

ــى الســلطة  ــي تجــري المحاكمــة إل ــة الت ــب مــن الســلطة القضائي ــة هــي طل ــة القضائي  الإناب
ــراءات  ــن إج ــراء م ــاذ إج ــك لاتخ ــا، وذل ــي دائرته ــراء ف ــاذ الإج ــراد اتخ ــة الم ــة للدول القضائي
ــدوره  ــس بمق ــذي لي ــب وال ــي المني ــام القاض ــارة أم ــألة المث ــي المس ــة ف ــع الأدل ــة أو جم المحاكم

ــي)1). ــرة اختصاصــه المكان ــاق دائ ــي نط ــراء ف ــذا الإج ــاذ ه اتخ

راجع في ذلك، عكاشة عبد العال، الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية، دراسة تحليلية مقارنة في   (1(
القانون المصري والقانون المقارن، )الإسكندرية مصر: المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، 1994(، 

ط غير مبينة، ص: 16.
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والإنابــة القضائيــة صــورة مــن صــور التعــاون الدولــي علــى مســتوى الاختصــاص القضائــي 
ــير  ــر يفرضــه حســن س ــو أم ــة، وه ــم القانوني ــن النظ ــترك بي ــش المش ــرة التعاي ــى فك ــوم عل ويق
العدالــة وتحقيــق مصلحــة الأفــراد الخاصــة الدوليــة، وفــي ســبيل ذلــك ترجــح هــذه المقتضيــات 
ــه  ــر الفق ــد أق ــك فق ــى ذل ــة، واســتناداً إل ــة للدول ــة بالســيادة الإقليمي ــة المتعلق ــكار التقليدي ــى الأف عل

مســألة الإنابــة القضائيــة فــي ســبيل تحقيــق العدالــة.

وتقــوم الإنابــة القضائيــة علــى أســاس المجاملــة الدوليــة، ولذلــك لا تكــون المحكمــة المنابــة 
ملزمــة بتنفيــذ الإنابــة، مــا لــم توجــد اتفاقيــة دوليــة بيــن دولــة المحكمــة المنيبــة ودولــة المحكمــة 
المنابــة ففــي هــذه الحالــة تلتــزم المحكمــة المنابــة بتنفيــذ الإنابــة القضائيــة)1)، كــون الاتفاقيــة فــي 
ــة الطــرف فيهــا)2)، ومــن  ــة القانــون وتقــدم علــى القانــون الداخلــي للدول ــة تنــزل منزل هــذه الحال
ــة  ــة الموقع ــدول العربي ــن ال ــة بي ــات القضائي ــات والإناب ــة الإعلان ــات: اتفاقي ــذه الاتفاق ــة ه أمثل
بتاريــخ 14/ 9/1952  والتــي صادقــت عليهــا ســورية بموجــب القانــون رقــم 155 لعــام 1955، 

ــخ 1/3/1954. ــة بتاري ــة لاهــاي الموقع واتفاقي

فعندمــا تــرى المحكمــة الناظــرة فــي النــزاع ضــرورة اتخــاذ إجــراء فــي دولــة أخــرى، تلجــأ 
إلــى الإنابــة القضائيــة، وفــي ســبيل بيــان الآليــة التــي تتــم بهــا الإنابــة القضائيــة لابــد مــن بيــان 

الجهــة التــي يحــق لهــا الإنابــة وكيفيــة هــذه الإنابــة.

الإنابــة هــي إجــراء قضائــي يتــم فــي معــرض النظــر فــي نــزاع معــروض أمــام المحكمــة، 
ــه ولا  ــة بحت ــات إداري ــة، ولا تصــدر عــن لجــان أو هيئ ــة قضائي ــط عــن جه ــة تصــدر فق فالإناب
ــي  ــة ناظــرة ف ــة قضائي ــط عــن جه ــي، وتصــدر فق ــات ذات اختصــاص قضائ عــن لجــان أو هيئ
الموضــوع أي محاكــم الدرجــة الأولــى والثانيــة، وليــس لمحكمــة النقــض بصفتهــا محكمــة قانــون 
أن تقــرر الإنابــة مــا لــم تتحــول لمحكمــة موضــوع وتنظــر بموضــوع النــزاع عنــد عــرض النــزاع 
عليهــا للمــرة الثانيــة، وتتــم العهــدة لتنفيــذ اٌلإنابــة إمــا عــن طريــق جهــة قضائيــة أو عــن طريــق 

رجــال الســلك الدبلوماســي والقنصلــي.

ففــي الحالــة الأولــى عندمــا تقــرر المحكمــة إنابــة محكمــة أخــرى فــي الخــارج تقــوم بإرســال 
الإنابــة عــن طريــق وزارة العــدل إلــى وزارة الخارجيــة فــي دولــة المحكمــة المنيبــة إلــى وزارة 
ــذ  ــة فيعهــد بتنفي ــة الثاني ــي الحال ــى أرضهــا، أمــا ف ــة المــراد اتخــاذ الإجــراء عل ــي الدول العــدل ف

راجع في ذلك، عبد العال، الإنابة، ص: 20.  (1(

وهو ما أكده اجتهاد محكمة النقض السورية بقرارها رقم /394/ لعام 1983 أساس /6312/  قاعدة 748 - م.   (2(
المحامون 1983 - إصدار .11. 

-»الاجتهاد مستقر على أن الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها سورية تعتبر منذ تصديقها من المراجع المختصة 
بمثابة القانون الوطني الأحق بالرعاية و التطبيق.«
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الإنابــة فــي الخــارج لرجــال الســلك الدبلوماســي والقنصلــي التابعيــن للدولــة المنيبــة والمعتمديــن 
لــدى الدولــة المــراد تنفيــذ الإنابــة علــى أرضهــا.

وقــد أخــذت اتفاقيــة للإعلانــات والإنابــات القضائيــة بيــن الــدول العربيــة لعــام /1952/ الأنفــة 
ــة  ــم إرســال الإناب ــة فــي الخــارج عــن طريــق الســلطة القضائيــة)1)، حيــث يت ــذ الإناب الذكــر بتنفي
ــى المحكمــة المــراد اتخــاذ الإجــراء فــي دائرتهــا  ــة بالطــرق الدبلوماســية إل مــن المحكمــة المنيب
ــى وزارة  ــدل إل ــطة وزارة الع ــة بواس ــة المنيب ــن المحكم ــة م ــل الإناب ــي: ترس ــو الآت ــى النح عل
الخارجيــة التــي تبعــث بهــا إلــى ممثلهــا الدبلوماســي فــي البلــد المنــاب فيرســلها هــذا الأخيــر إلــى 
وزارة الخارجيــة فــي هــذا البلــد وتحيلهــا بدورهــا إلــى المحكمــة المختصــة، ويلاحــظ أن الاتفاقيــة 
المذكــورة لــم تتصــدَ لتنفيــذ الإنابــة بالطــرق الدبلوماســية لكنهــا لــم تحظــر هــذا الطريــق بــل ذكــرت 
فــي نهايــة البنــد /آ/ مــن المــادة الســابعة الآتــي : » علــى أنــه إذا رغبــت الدولــة المطالبــة فــي تنفيــذ 
الإنابــة بطريقــة أخــرى أجيبــت إلــى رغبتهــا مــا لــم يتعــارض ذلــك مــع قوانيــن الدولــة المنفــذة.«، 
أي إنــه يمكــن فــي هــذه الحالــة تنفيــذ الإنابــة عــن طريــق رجــال الســلك الدبلوماســي أو القنصلــي 

للدولــة المنيبــة شــرط عــدم وجــود تعــارض مــع دولــة مقــر هــذه البعثــات الدبلوماســية.

فــي حيــن أن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954، فقــد أخــذت بإمكانيــة التنفيــذ بــأي مــن الطريقتيــن، 
إمــا عــن طريــق الســلطة القضائيــة المختصــة فــي الدولــة المنابــة)2)، أو عــن طريــق رجــال الســلك 

الدبلوماســي أو القنصلــي الممثليــن للدولــة المنيبــة فــي الخــارج)3).

حيث نصت المادة /7/ من اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية على ما يلي:  (1(
»يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي و ينفذ على الوجه الآتي:

ا- تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها على انه إذا 
رغبت الدولة المطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين 

الدولة المنفذة.
إذا شاء  أن يحضر  الشأن  للطرف ذي  يتاح  لكي  الإنابة  تنفيذ  بمكان و زمان  الطالبة علما  السلطة  تحاط  ب- 

شخصيا أو يوكل من ينوب عنه.
ج- إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو إذا تعذر التنفيذ ففي 

كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
د- تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة رسومها ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها و يرسل 
بها بيان مع ملف الإنابة. على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها و وفقا لقوانينها 

الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.«

حيث نصت المادة /8/ من اتفاقية لاهاي لعام 1954 على ما يلي: »في المواد المدنية والتجارية يجوز للسلطة   (2(
القضائية في أي دولة من الدول المتعاقدة أن تطلب وفقاً لأحكام تشريعها، عن طريق الإنابة القضائية، إلى 
السلطة المختصة في دولة متعاقدة أخرى أن تقوم في نطاق اختصاصها إما بإجراء تحقيق أو بأي إجراء 

قضائي.«

حيث نصت المادة /8/ من اتفاقية لاهاي لعام 1954 على ما يلي: »لا تتعارض أحكام المواد السابقة مع حق كل   (3(
دولة في أن تعمل مباشرة على تنفيذ الإنابة القضائية بمعرفة وكلائها الدبلوماسيين أو القنصليين إذا أجازت 
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الفقرة الثانية: تنفيذ الأحكام الأجنبية

ــة  ــا يكــون المقترضــون مــن التجــار أو الشــركات التجاري ــاً م ــروض المجمعــة غالب ــي الق ف
الذيــن يمارســون أعمالهــم فــي أكثــر مــن دولــة وتكــون أموالهــم موزعــة فيهــا، فــإذا حــدث نــزاع، 
ــة أحــد  ــاً مــا يكــون صــادراً عــن محاكــم دول واســتصدرت البنــوك حكمــاً ضــد المقتــرض –غالب
البنــوك المقرضــة- فمــا قيمــة هــذا الحكــم إذا لــم يكــن بالإمــكان تنفيــذه فــي الدولــة التــي فيهــا أمــوال 
المقتــرض، فهــل يعتــرف بأثــر هــذا الحكــم فــي غيــر دولــة المحكمــة المصــدرة أم ليــس لــه أي أثــر 
أم هنــاك موقــف وســط فــي ذلــك؟ نتنــاول فيمــا يلــي المذاهــب المتعلقــة بالاعتــراف بآثــار الحكــم 

الأجنبــي فــي )آ(، ومــن ثــم موقــف المشــرع الســوري مــن ذلــك فــي )ب(.

الاعتراف بآثار الحكم الأجنبيأ. 

ــاع  ــإن اتس ــة، ف ــارات متعارض ــع لاعتب ــي يخض ــم الأجنب ــار الحك ــراف بآث إن الاعت
نطــاق المعامــلات الدوليــة ومصالــح الأفــراد تقتضــي الاعتــراف للحكــم الأجنبــي بآثــاره 
كافــة)1)، فــي حيــن أن ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا تــؤدي إلــى إنــكار آثــار الحكــم الأجنبــي؛ 
كونــه يشــكل اعتــداء علــى ســيادتها، فهــو أمــر مــن الســلطة القضائيــة فــي الدولــة المصــدرة 
إلــى الســلطة التنفيذيــة فــي الدولــة المــراد التنفيــذ فيهــا)2)، واســتناداً إلــى هــذه الاعتبــارات 

انقســم الفقــه والقضــاء إلــى ثلاثــة مذاهــب علــى النحــو الآتــي:

نظــام ينكــر كل آثــار الحكــم الأجنبــي: حيــث يتوجــب علــى صاحــب المصلحــة رفــع 	 
دعــوى بالأســاس ويجــوز تقديــم الحكــم الأجنبــي كدليــل فيهــا، ولا يكــون هــذا الدليــل 

ملزمــاً للقاضــي ويكــون لــه الأخــذ بــه أو إهــداره)3).

نظــام المراجعــة: بموجــب هــذا النظــام يتحقــق القاضــي مــن توافــر الشــروط الشــكلية 	 
للحكــم)4)، بالإضافــة للشــروط الموضوعيــة مــن حيث الواقــع والقانــون، أي إن القاضي 
طبــق القانــون تطبيقــاً صحيحــاً ولــم يرتكــب ظلمــاً صارخــاً، والقاضــي بموجــب هــذا 

ذلك الاتفاقيات المبرمة بين الدول المعنية أو إذا لم تعارض فيه الدولة التي تنفذ الإنابة في إقليمها.«

السيد الحداد، الموجز، ك:2، ص: 188.  (1(

عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدوليين، )مصر:   (2(
الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986(، ط9، ج:2، ص:820.

نصرت منلا حيدر، طرق التنفيذ الجبري وإجراءات التوزيع، )دمشق سورية: المكتبة القانونية، 2004(، ط   (3(
غير مبينة، ص: 187.

وبتطبيق  ووفقاً لإجراءات صحيحة  ومحلياً  دولياً  المختصة  المحكمة  الحكم عن  بصدور  الشروط  هذه  تتمثل   (4(
القانون المختص وعدم تعارضه مع النظام العام في دولة القاضي، راجع في ذلك، عبد الله، القانون الدولي، 

ج:2، ص:847.
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النظــام إمــا أن يأمــر بتنفيــذ الحكــم أو يرفــض دون أن يكــون لــه الحــق بتعديلــه)1). 

نظــام المراقبــة: بموجــب هــذا النظــام يجــوز تنفيــذ الحكــم الأجنبــي بعــد التحقــق مــن 	 
توافــر بعــض الشــروط الشــكلية إضافــة إلــى توافــر مبــدأ المعاملــة بالمثــل، حيــث ترفــع 
ــاً لمــا  ــا بالحكــم وفق ــذ فيهــا ويكــون القاضــي ملزم ــة المــراد التنفي ــي الدول الدعــوى ف

قضــى الحكــم الأجنبــي بعــد التحقــق مــن توافــر شــروطه)2). 

موقف المشرع السوريب. 

كــي يكــون للحكــم الأجنبــي أثــرٌ فــي ســورية لابــد مــن إكســائه صيغــة التنفيــذ)3)، ولإكســائه 
هــذه الصيغــة لابــد مــن توفــر الشــروط المنصــوص عنهــا فــي المــادة /310/ مــن قانــون أصــول 

المحاكمــات الســوري إضافــة إلــى نــص المــادة /308/ منــه، وتتمثــل هــذه الشــروط بمايأتــي:

ــه 	  ــدر في ــذي ص ــد ال ــون البل ــاً لقان ــة وفق ــة مختص ــة قضائي ــن هيئ ــم ع ــدر الحك أن يص
ــم. الحك

أن يكــون الحكــم قــد حــاز قــوة القضيــة المقضيــة وفقــاً لقانــون البلــد الــذي صــدر فيــه، 	 
واســتناداً إلــى ذلــك إذا حــدث نــزاع يتعلــق بقــرض مجمــع وكان للمقتــرض أمــوال فــي 
ــن  ــرار لا يمك ــذا الق ــإن ه ــه، ف ــى أموال ــرار بالحجــز الاحتياطــي عل ســورية وصــدر ق

ــذه)4). تنفي

أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحاً.	 

عبد الله، القانون الدولي، ج:2، ص:847.  (1(

حيدر، طرق التنفيذ، ص: 186.  (2(

إن إكساء صيغة التنفيذ لا يكون إلا في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقية دولية بين سورية والدولة مصدرة   (3(
الحكم، أما في حال وجود معاهدة فيقدم الحكم مباشرة إلى دائرة التنفيذ دون إكسائه صيغة التنفيذ، حيدر، طرق 

التنفيذ، ص:176.
ومن الاتفاقيات التي عقدتها سورية بهذا الخصوص:

الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية والتي عقدت بتاريخ 25/2/1951، وصودق عليها بالقانون رقم /148/ 	 
تاريخ 7/11/1951.

الاتفاقية القضائية السورية الأردنية والتي عقدت بتاريخ 23/12/1953، وصودق عليها بالقانون رقم /29/ 	 
تاريخ 15/2/1954.

تاريخ 	   /155/ رقم  بالقانون   عليها  وصودق   ،14/9/1952 بتاريخ  وقعت  العربية  الدول  جامعة  اتفاقية 
.27/12/1955

وردت هذه الاتفاقيات بكتاب صلاح الدين سلحدار، أصول التنفيذ المدني، شرح على المتن، ) حلب سورية: 
جامعة حلب، 1979(، ط غير مبينة، ص: 493 وما بعدها.

راجع في ذلك، حيدر، طرق التنفيذ، ص: 162.  (4(
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ــو 	  ــم الســورية، ول ــرار ســبق صــدوره عــن المحاك ــم أو ق ــم مــع حك ألا يتعــارض الحك
لــم يكــن قــد اكتســب قــوة القضيــة المقضيــة، علــى خــلاف وجــود دعــوى منظــورة أمــام 
ــت  ــر الوق ــة تقتضــي توفي ــون العدال ــد، ك ــم بع ــا حك ــم يصــدر به ــم الســورية ول المحاك

والجهــد والمــال)1). 

ألا يكون الحكم مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في سورية.	 

ــة 	  ــة فــي ســورية ذات المعامل ــة بالمثــل، أي تعامــل الأحــكام والقــرارات الأجنبي المعامل
التــي تعامــل بهــا الأحــكام والقــرارات الســورية فــي دولــة المحكمــة مصــدرة الحكــم)2).

ومــن ذلــك نجــد أن المشــرع الســوري لــم ينكــر آثــار الحكــم الأجنبــي بصــورة مطلقــة ولــم 
يعتــرف بآثارهــا بمجــرد اكتســابها قــوة القضيــة المقضيــة، بــل وقــف موقفــاً وســطاً وأخــذ بنظــام 
ــة  ــورية والدول ــن س ــة بي ــات قضائي ــدات أو اتفاق ــود معاه ــدم وج ــال ع ــي ح ــك ف ــة، وذل المراقب

ــي. ــم الأجنب المصــدرة للحك

ــي  ــا ف ــذ حكمه ــراد تنفي ــة الم ــورية والدول ــن س ــة بي ــدة أو اتفاقي ــود معاه ــال وج ــي ح ــا ف أم
ســورية، ففــي هــذه الحالــة يعمــل بالمعاهــدة أو الاتفاقيــة ويهمــل نــص المــادة /308،310/ أصــول 
ــاً لمــا ســبق بيانــه، ومــن الاتفاقــات القضائيــة  محاكمــات، كــون الأولــى تقــدم علــى الأخيــرة وفق
فــي هــذا المجــال اتفاقيــة جامعــة الــدول العربيــة وقعــت بتاريــخ 14/9/1952، وصــودق عليهــا 
ــم الصــادر  ــون الحك ــة يك ــذه الاتفاقي ــخ 27/12/1955، وبموجــب ه ــم /155/ تاري ــون  رق بالقان
ــة  ــة أخــرى)3)، وليــس للســلطة القضائي ــدى أي دول ــذ ل ــلًا للتنفي ــدول المنضمــة قاب عــن أي مــن ال
ــت  ــذ إلا إذا كان ــض التنفي ــي موضــوع الدعــوى أو أن ترف ــى أن تبحــث ف ــذ عل ــا التنفي ــاط به المن
الهيئــة القضائيــة التــي أصــدرت الحكــم غيــر مختصــة ولائيــاً أو دوليــاً بنظــر النــزاع، أو إذا لــم 
يســبق أن تبلــغ الخصــوم تبليغــاً صحيحــاً، أو إذا كان الحكــم مخالفــاً للنظــام العــام أو لــآداب العامــة 
ــن  ــد صــدر بي ــة، أو إذا كان ق ــة دولي ــاً لقاعــدة عام ــذ أو مخالف ــا التنفي ــوب منه ــة المطل ــي الدول ف
ذات الخصــوم وبــذات الموضــوع عــن محاكــم الدولــة المطلــوب منهــا التنفيــذ -حكمــاً نهائيــاً- أو 
ــم الصــادر  ــذ الحك ــة وســابقة للدعــوى المــراد تنفي ــدى محاكــم هــذه الدول رفعــت ذات الدعــوى ل

حيدر، طرق التنفيذ، ص: 166.  (1(

حيث ورد في قرار محكمة النقض رقم /717/ أساس  /203/ لعام  /1971/ ما يلي:” لما كان القانون السويسري   (2(
في  السويسرية  الأحكام  تنفذ  المقابلة  بمبدأ  فعملا  شرط،  بدون  السورية  الأحكام  تنفيذ  يجيز  برن  مقاطعة  في 

سورية، إذا توافرت الشروط المبينة في المادة )308( أصول.”

حيث نصت المادة /1/ من الاتفاقية العربية لتنفيذ الأحكام القضائية لعام 1952على ما يلي: » كل حكم نهائي   (3(
مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية)الجزائية(أو متعلق بالأحوال الشخصية 
صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة وفقا لأحكام 

هذه الاتفاقية.«
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فيهــا والمــراد تنفيــذه)1)، ويكــون للحكــم الــذي تقــرر تنفيــذه ذات القــوة التنفيذيــة فــي الدولــة طالبــة 
ــذ)2). التنفي

الخاتمة:

إن المشــكلات التــي تتعلــق بالتنــازع القانونــي والقضائــي فــي القــروض المصرفيــة المجمعــة 
هــي نتيجــة للســمة الدوليــة لهــذه القــروض ولتعــدد وتشــعب العلاقــات التــي تفرزهــا هــذه العقــود 
وتــوزع أطرافهــا وآثارهــا فــي أكثــر مــن دولــة، لذلــك آثــرت أن أســلط الضــوء فــي هــذه الدراســة 
ــازع  ــى التن ــة إل ــود إضاف ــذه العق ــي ه ــن ف ــازع القواني ــة  بتن ــاط المتعلق ــم النق ــى أه ــزة عل الموج
القضائــي، مشــيراً إلــى ضــرورة تضميــن عقــود القــروض المجمعــة بنــداً بتحديــد كل مــن القانــون 
والقضــاء المختصيــن؛ وذلــك تلافيــاً لمــا قــد يُثــار مــن نزاعــات بيــن الأطــراف فــي المســتقبل، ومــا 
لذلــك مــن أثــر فــي نتيجــة النــزاع، لاســيما أن غالبيــة القــروض المجمعــة تتســم بالســمة الدوليــة، 
ــى  ــل عل ــه التحاي ــة من ــون الغاي ــام، وألا تك ــع النظــام الع ــك م ــارض ذل ــن الضــروري ألا يتع وم
القانــون لمــا لذلــك مــن أثــر فــي اســتبعاد الاتفــاق، وتطرقنــا لضــرورة التعــاون القضائــي فــي ســبيل 
الوصــول إلــى أحــكام أقــرب إلــى الصــواب، ولإعطــاء هــذه الأحــكام آثــاراً بغيــر دولــة المحكمــة 
مصــدرة الحكــم، حيــث نصــل بهــذه الدراســة الموجــزة لبعــض النقــاط التــي يتعيــن العمــل عليهــا، 

والمتمثلــة بالآتــي:

ضــرورة تضميــن عقــود القــروض المجمعــة بنــداً صريحــاً بالقانــون الواجــب التطبيــق 	 
والقضــاء المختــص.

حيث نصت المادة /2/ من الاتفاقية العربية لتنفيذ الأحكام القضائية لعام 1952على ما يلي: » لا يجوز للسلطة   (1(

القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى. ولا يجوز لها أن ترفض 

تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية:
)عدم أ.  ولايتها  عدم  بسبب  الدعوى  بنظر  مختصة  غير  الحكم  أصدرت  التي  القضائية  الهيئة  كانت  إذا 

الاختصاص المطلق( أو بحسب قواعد الاختصاص الدولي.
إذا كان الخصوم لم يعلنوا على الوجه الصحيح.ب. 
إذا كان الحكم مخالفا للنظام العام و الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ و هي صاحبة السلطة ج. 

في تقدير كونه كذلك و عدم تنفيذ ما يتعارض منه مع النظام العام أو الآداب العامة فيها أو إذا كان الحكم 
مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.

المطلوب د.  الدولة  إحدى محاكم  الموضوع من  ذات  في  الخصوم  نفس  بين  نهائي  قد صدر حكم  كان  إذا 
إليها التنفيذ أو انه توجد لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع 

رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.«

حيث نصت المادة /6/ من الاتفاقية العربية لتنفيذ الأحكام القضائية لعام 1952على ما يلي: »يكون للأحكام التي   (2(

يتقرر تنفيذها في إحدى دول الجامعة نفس القوة التنفيذية التي يكون لها في محاكم الدولة طالبة التنفيذ.«
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ضــرورة وضــع قواعــد تشــريعية منظمــة لعمليــة الإقــراض المصرفــي المجمــع علــى 	 
أن تتصــف هــذه القواعــد بالمرونــة بشــكل يتيــح لهــذه العمليــة مواكبــة التطــورات التــي 

يقتضيهــا تطــور الحيــاة الاقتصاديــة.

التوســع فــي نطــاق وضــع اتفاقــات دوليــة تعالــج مشــكلات تنــازع الاختصــاص القانونــي 	 
ــره مــن مشــكلات بهــذا  ــة المجمعــة لمــا تثي ــي بخصــوص القــروض المصرفي والقضائ

الخصــوص نتيجــة لدوليــة هــذه العمليــة.

وضــع قواعــد استرشــادية دوليــة لتنظيــم التنــازع القانونــي والقضائــي للقــروض 	 
ــم هــذه  ــة لتنظي ــات دولي ــي حــال عــدم وجــود اتفاق ــا ف ــة يرجــع إليه ــة المجمع المصرفي

الإشــكالات. 

 آمليــن أن تكــون هــذه الدراســة، دراســة مفتاحيــة لغيرهــا مــن الدراســات المعمقــة فــي مجــال 
إيجــاد حلــول لموضــوع التنــازع القانونــي والقضائــي للقــروض المصرفيــة المجمعــة.
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Abstract:

The features of syndicated loans, including their huge amounts, give 
them an international specificity that goes beyond the boundaries of a 
given state. This means that the borrower is from a state and the banks that 
lend the money are from another or other states. This international context 
raises many questions, including which law is applicable in the absence 
of choice and the extent to which parties are free to choose this or that 
law. The same thing holds true for the judiciary which deals with potential 
conflicts, including: how to make decisions, how free it is in making these 
decisions, and how to make a ruling if nothing related is mentioned in the 
contract. These are matters that should be clarified. Furthermore, since the 
contract may contain parties of different countries, the court cannot judge 
well. It may have recourse to a preview of the money or hear a witness 
residing in a country other than the court’s, in which case it has to ask the 
court located in that place to do the procedures on its behalf.  

Next, after determining the law that should be applied and the competent 
court concerned with the dispute, the effect of its ruling in the country 
where it will be implemented, has to be clarified, bearing in mind that it 
might be other than the country where the court is located. The ruling may 
be issued by the court where the agent bank is located, while the borrower 
and his/her possessions are located in another country. The extent to which 
the ruling can be implemented in a country other than the court’s country 
must also be determined. 

Keywords: Banking, Syndicated Loan, Legislative and Judicial 
Competence.


